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داءــــــــــالإه  
 أهــــدي هذا العمـــــل العلمي الى الـــــوالدين العــــــزيزين

 الى أخـــــواتي وأشقـــــائي الأعـــــزاء عبد الله، حميد، زهيرة، وكريمة

 الى الكتاكيت ريتـــاج، مـــــريم وبتــــــول  

كــــــانواالى كـــــل أســــــاتذة الحقــــــوق حيثما   

 الى كـــــل من يســــر لي الطـــــريق لإتمـــــام هــــذا العمل المتواضع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد القــــادر



رـــــــــــشك  
 أسدي شكــــري الجـــــزيل

  وسفي محمدـــــيالى الإستاد المشــــرف 

 أستــــاذ التعليم العـــالي

لإثـــــراء هذه الرسالةعلى مــــا بذلته من جهــــد   

 بآرائه وتـــــوجيهاته القيمة

 والى الســــادة أعضــــاء لجنة المناقشة

 على تفضلهم بقبــــول مناقشة هذا البحث وتقييمه

 والى كـــــل أســــاتذة الحقــــوق 

 على نصــــائحهم الســــديدة وآرائهم القيمة

  

 

 

 

 



ثـــــــــة البحـخط  
 المقدمة

رونية.ــــــالإلكتمفهــــــــــوم الجريمة الفصل الأول:   
.ريعات المقارنةــــــرونية في التشــــــريمة الإلكتـــــــالج ومــــــالمبحث الأول: مفه  

.المطلب الأول: تعـــــــــــريف الجــــــــــريمة الالكتــــــــــرونية  

.رونيةـــــللجريمة الإلكت التـــــــاريخي تطــــــــــــورالالمطلب الثاني:   

 ريعات المقارنةـــــائية في مختلف التشــــــاربة الأنظمة القضـــــمح: المطلب الثـــــــــــالث
.للجـــــــــريمة الالكتــــــــرونية  

.ريمة الإلكترونية في التشريع الجــــــــزائــــــــري ــــــوم الجــــالمبحــــــث الثــــانــــــي: مفه  

.المطلب الأول: تعـــــــــــريف المشرع الجزائري للجــــــــــريمة الالكتــــــــــرونية  

.الطبيعة القـــــــانونية للجريمة الالكترونية: المطلب الثــــاني  

.الجــــــــريمة الالكتــــــــرونيةأركـــــــان المبحـــــــث الثــــــــالث:   

.: الــــــــركن الشـــــــرعي للجـــــريمة الالكتــــــرونيةالمطلــــــب الأول  

.: الــــــــركن المــــادي للجـــــريمة الالكتــــــرونيةالمطلــــــب الثاني  

.للجريمة الالكترونية الـــــــركن المعنــــوي المطلب الثـــــــالث:   

.الجـــــريمة الالكتـــــرونية بين التجــــريم والمتابعة: انيـــــالثل ــــالفص  
  .الإجــــرامية الأعمــــــال الالكتــــــرونية حديدتالمبحث الأول: 

.وباتــــــانون العقــــــي قـــــف الإجرامية رونيةـــــال الالكتـــــالأعم تحديدالمطلب الأول:   



قـــــانون الإجراءات الجـــــزائية.في  الإجرامية رونيةـــــال الالكتــــــالأعم تحديدالمطلب الثاني:   

ارنة تحديد الأعمال الإلكترونية الإجرامية في التشريع الجزائري وباقي ـــمقالمطلب الثــــــالث: 
ارنة. ــــــــريعية المقــــــالأنظمة التش  

ابعة للجريمة الالكترونية في التنظيم ــــراءات المتـــــإج ورــــــتطاني: ـــــالثالمبحث 
ائي الجزائري.ــــالقض  

ابعة للجريمة الالكترونية في مرحلة التحقيق التمهيدي أمام ـــــإجراءات المتالمطلب الأول: 
 الضبطية القضائية.

ق.ـــــفي مرحلة التحقيابعة للجريمة الالكترونية ـــــــإجراءات المتاني: ـــــالمطلب الث  

اكمة.ـــــفي مرحلة المح ابعة للجريمة الالكترونيةـــــــــإجراءات المتالث: ـــــالمطلب الث  

رونية.ـــــريمة الالكتــــالج متابعةالمختصة في  الآليــــــاتالث: ـــــالمبحث الث  

زائري.ـــرونية في التشريع الجــــالمختصة في متابعة الجريمة الالكت الآليـــاتالمطلب الأول:   

التشريعات المقارنة.المختصة في متابعة الجريمة الالكترونية في الآليـات : انيــالثالمطلب   

اتمة.ـــــــــــــــــــالخ  

ادر.ـــــــراجع والمصــــــــة المــــقائم  

رس.ـــــــــــــــالفه  
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رونية تطبق في جميع ـــــورة إلكتــــــوماتية قد أحدث ثــــــال المعلــــإن التقدم العلمي الحديث في مج   
اة خارج ــــال في الحيــــــالحوبة، كما هو ـــــــاء عنها يشكل صعــــــاة مما جعل الاستغنـــــالات الحيــــــمج
رنت.ـــــالإنت  

العديد من  ارتكابمن وسائل متقدمة في  تقدمها ــالعلمية وم ترعاـــــحيث ستغل البعض المخت   
ذه المستحدثات.ــــائلة لهــــــاله انياتـــــالإمكرونية الحديثة مستغلين ـــــرائم الإلكتـــــالج  

لتلك الجرائم أو وسيلة  ويصير محلا التقنياترى من إجرام يرتبط بهذه ــــأخ ورـــــواستحدثت ص   
التكنولوجي بصورة أدت الى ميلاد ظاهرة إجرامية حديدة تسمى بالإحرام  وتطور العالم، لارتكابها
.رونيــــــالإلكت  

محكم و على البنوك بمساعدة هذه الوسائل المستحدثة، وفقا لتنظيم ـالى ظهور سط وأدى ذلك   
في مجال  ةــورة العلميــــــالثان ـــــريمة المنظمة التي ولدت في أحضــــــبالج ىوذلك ما يسمامي، ـــــمتن
ارة المخدرات، التجارة بالسلاح، ــــالات تجــــوجه الخصوص في مج الات فيــــــوالاتصومات ــــــالمعل
رنت.ــــــالإنت دامــــتخباس ارة المنظمةـــــوالدعاب ــــــال الإرهـــــمج  

زوير ــو ت انةــــــالأمانة ــــــرائم التقليدية كالنصب، خيــــــالج ابــــــارتكاعدت على ـــــكذلك سهلت وس   
اصة للناس و على البيانات الشخصية، وظهرت جرائم ـــــاة الخــــــعلى الحي داءــــــالاعتررات، ــــــالمح
روني بالتلاعب في مدخلات البرامج، النسخ غير ــــات منها الغش الإلكتــــــالمستحدثلازمة لهذه ــــــم

ارة الإلكترونية كإتلاف أجهزة الكترونية ــــــرائم المتعلقة بالتجـــــــرامج و العديد من الجـــــــروع للبــــــالمش
م جنسية عبر مختل  الأجهزة، ع المدونات في الحاسب الآلي، بث صور و أفلاـــلاف جميـــــــو إت
رائم يسهل ــــذه الجـــــديد من الأسئلة لأن هــــــرامية المستحدثة تثير العــــــاهرة الإجـــــورة هذه الظــــــوخط
ائق معدودة بل و هي أحيانا ترتكب في بضع ـــزة و تنفيذها يستغرق دقــــعلى هذه الأجه ابهاـــــارتك
الجريمة،  ارتكابهعقب واني و أن محو هذه الجريمة و إتلاف  أدلتها غالبا ما يلجأ اليه الجاني ـث

مية بأنشطتهم الإجرا المتعلقةالى تخزين بياناتهم  يلجؤون رائم بالذات ــلا عن مرتكبي هذه الجـــفض
 الأجهزةالعدالة و  اأجهزو شفرات و رموز سرية لإخفائها عن  استعمالة الكترونية مع ـــي أنظمـــــف
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ة الجنائية و إثبات هذه ــلات كبيرة في جمع الأدلــــــيثير مشك اريمة ممــــــالجة بمكافحة هذه ـــــالمكلف
رائم.ــــــالج  

مع جميع الظروف  التماشيريعات في مختل  دول العالم تهدف الى ـود تشـــــمما أدى الى وج   
ائم مع الجر  والتصدي لهذه وفي مكافحةلطبيعة هذه الجرائم الإلكترونية  اريعة نظر ـــــوالسرة ــــــالمتغي
وير الآليات المكلفة بالتصدي لهذه الجرائم.ــــــاهد متخصصة لهدف تطــــــاء معــــــلإنش  

 الآلياتارنة نظم الجريمة الالكترونية ووضع ـــــريعات المقــــــكغيره من التش زائري ــــــرع الجـــــوالمش   
تطوير التنظيم القضائي الرامي الى مكافحتها وردع  دف الىــــوتهابعة للحد منها ــــــالمختصة بالمت

وطني على وجه الخصوص.ــــــاد الــــاية الاقتصـــــرتكبيها لحمــــــم  

الية:ـــــالية التـــــروري أن أطرح الإشكـــــي هذا الصدد فإن من الضـــــوف  

رونية؟ـــــــريمة الإلكتـــــالج مـــــاهية اــــــمف  

  اليات الفرعية التالية:ـــــــامة الإشكــــــالية العــــــرع عن هذه الإشكـــــوتتف

إجراءات المتابعة  وما هي؟ وما أركانهاالجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري؟  مو ــــــما مفه   
المتخصصة في متابعة هذه  وماهي الآلياتظيم القضائي الجزائري؟ ريمة الالكترونية في التنـــللج

 الجريمة؟

اولت أن أخصص فصل أو يتضمن ـاليات المتفرعة حـــــالية العامة و الإشكـــــوإجابة عن الإشك   
و قسمته الى ثلاث مباحث، المبحث الأول يتعرض لمفهوم الجريمة  ةريمة الإلكترونيـوم الجــــــمفه
الب، المبحث الثاني يتعرض لتعريف الجريمة ـــارنة بثلاث مطــــــريعات المقـــــــرونية في التشــــــالالكت
ى ل الثاني الــــالب كذلك، و تعرضت في الفصــــــزائري بثلاث مطـــــــريع الجـــــــرونية في التشـــــــالالكت
عة، و قسمته الى ثلاث مباحث الأول اشرت فيه ريمة الالكترونية بين نطاق التجريم و المتابــــالج

رامية و قسمته الى ثلاث مطالب، و أفردت المبحث الثاني ــال الإلكترونية الإجـــــالى تحديد الإعم
 جزائري، و المبحثرونية في التنظيم القضائي الـــزائية للجريمة الإلكتــــــراءات المتابعة الجــــــالى إج
ثي بخاتمة.حه للأليات المتبعة في متابعة الحريمة الإلكترونية، و ختمت بر خصصتـــــــالأخي  



 

 

.ريعات المقارنةــــــرونية في التشــــــريمة الإلكتـــــــالج ومــــــالمبحث الأول: مفه  

.المطلب الأول: تعـــــــــــريف الجــــــــــريمة الالكتــــــــــرونية  

.الالكترونــــــــــــــي التـــــــاريخي تطــــــــــــورالالمطلب الثاني:   

 ريعات المقارنةـــــائية في مختلف التشــــــاربة الأنظمة القضـــــمح: المطلب الثـــــــــــالث
.للجـــــــــريمة الالكتــــــــرونية  

.ريمة الإلكترونية في التشريع الجــــــــزائــــــــري ــــــوم الجــــالمبحــــــث الثــــانــــــي: مفه  

.المطلب الأول: تعـــــــــــريف المشرع الجزائري للجــــــــــريمة الالكتــــــــــرونية  

.الطبيعة القـــــــانونية للجريمة الالكترونيةالمطلب الثالث:   

.الجــــــــريمة الالكتــــــــرونيةأركـــــــان المبحـــــــث الثــــــــالث:   

.: الــــــــركن الشـــــــرعي للجـــــريمة الالكتــــــرونيةالمطلــــــب الأول  

.: الــــــــركن المــــادي للجـــــريمة الالكتــــــرونيةالمطلــــــب الثاني  

.للجريمة الالكترونية الـــــــركن المعنــــوي المطلب الثـــــــالث:   
 

رونية.ــــــالإلكتمفهــــــــــوم الجريمة الفصل الأول:   
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 . ةث الأول: مفهوم الجريمة الإلكترونية في التشريعات المقارنـــــــــــالمبح

لت ة ذات التكنولوجيا العالية، ثم انتقــــة أول مرة في الدول المتقدمـــــظهرت الجريمة الالكتروني    
الأخرى. لهذا سنتطرق في هذا المبحث الى دراسة الجريمة الإلكترونية في التشريعات الى الدول 

ات ـــــــــيعا وكيفية تصدي التشر ــــــــومها وتطورهــــــــد مفهــــــــالمقارنة. ولكن قبل ذلك سنتطرق الى تحدي
  المقارنة لها.

 .رونيةــــــــــكتريمة الالــــــــــريف الجـــــــــــالمطلب الأول: تع

هذه ة، لا بد من تعريف مصطلحات متعلقة بـــــة الالكترونيـــالى التعريف بالجريم رق ــقبل التط    
نيا. سنقسم ات المقارنة تعريفا فقهيا وقانو ـــة في تشريعــــة أولا ثم تعريف الجريمة الالكترونيــــالجريم

الجريمة ة بـــات المتعلقــــــريف المصطلحـــــــــــرع الأول تعـــــفي الف رعين، ندرســـــب الى فــــــــــهذا المطل
 (1) الالكترونية.الالكترونية، والفرع الثاني تعريف الجريمة 

 رونية.ـــــــات المتعلقة بالجريمة الالكتــــــالفرع الأول: تعريف المصطلح

 الالكترونية منها:هناك مجموعة من المصطلحات المتعلقة بمصطلح الجريمة 

ي مصنوع من مكونات يتم ــاز الكترونــــــــارة عن جهـــــــالحاسوب هو عب: أولا: الحـــــــاسب الألــــــــي
ثلاث  ذوذلك بتنفيبطريقة ما،  وإدارة المعلوماتة ـأوامر خاصة لمعالج وتوجيهها باستخدامربطها 

)الحصول على حقائق مجردة(، ومعالجة ة ـات المدخلــــــــاستقبال البيانة وهي: ـــــــــات أساسيــــــــــعملي
إجراء الحسابات والمقارنــــات ومعالجة المدخلات( وإظهار المعلومات )البيـــــــانات الى معلومــــــــات 

 (2) (.الحصول على نتائج)المخرجة 

    

                                                           

التوزيع و (: نهلة عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، ماجستير في القانون الجنائي المعلوماتي، دار الثقافة للنشر 1)
 20الصفحة -ـ2008م، الطبعة الأولى، الإصدار الأول, 2008-ه1429

 20(: نفس المرجع ص 2)
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مع  ة تعملـــــــــانه مجموعة من الأجهزة المتكامل يـــــــب الآلـــومن التعريفات التي أعطيت للحاس   
ا ات المدخلة وفقا لبرنامج موضوع مسبقــــــــة من البيانــــــــــــدف تشغيل مجموعـــــــــها البعض بهــــــبعض

 للحصول على نتائج معينة.

لال أداء ــــلديها هدف مشترك من خ زاءــــــــة من الأجـــــــــة متداخلــــــــكما يعرف أيضا بأنه مجموع   
ة حاسبة الكترونية ذات سرعة عالية ودقة كبيرة يمكنها قبول البيانات ـــالتعليمات المخزنة. وهو آل

 (1) المطلوبة.وتخزينها ومعالجتها للحصول على النتائج 

 والتي تعمل معا منوب بأنه: مجموعة من الأجهزة المرتبطة ــــف نظام الحاســـــــيمكن تعري كما   
 (2) خلال مجموعة من الأوامر والبيانات لتحقيق حل مسألة معينة.

 تأخذ عدة معاني مختلفة نذكر منها ثانيا: المعلـــــومــــــــات:

ى الذي يستخلص من البيانات عن طريق العرف أو الاتفاق أو الخبرة هي المعنالمعلومات  – 1
 أو المعرفة.

في شكل ات بأنها: رسالة ما يعبر عنها ـتعريف للمعلومCatalan اذ ـالأست وقد اقترح – 2
 (3)يجعلها قابلة للنقل أو الإبلاغ للغير.

لقد عرف المشرع الأمريكـــي المعلومـــات في قانــــــون المعاملات التجـــــــارية الالكترونية لسنة  – 3
بالفقرة العاشرة من المــادة الثانية بأنها تشمــل البيانــــات و الكلمات و الصور و الأصوات  1999

 و ما شابه ذاك. و برامح الكمبيوتر الموضوعة على الأقراص المرنة و قواعد البيانات

                                                           

شارع زكريا غنيم الإبراهيمية  84خالد ممدوح إبراهيم، أمن الجريمة الالكترونية، دار الجامعية، الإسكندرية، عنوان  (1)
  20، ص2008الإسكندرية، 

20نهلة عبد القادر المومني، مرجع سابق، ص (2)  
شارع  30سامي علي حامد عباد، الجريمة المعلوماتية واجرام الانترنت، ماجستير في القانون، دار الفكر الجامعي،  (3)

24، ص2008الإسكندرية،  –سوتر   
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، تعرف المعلومات 1982يوليو 26الصادر في  652 – 82للقانون رقم وفي فرنسا ووفقا  – 4
 بأنها صوت أو صورة أو مستند أو معطيات أو خطابات أبا كانت طبيعتها.

ية رقم نات القانون الأردني للمعاملات الالكترو ــــــــة التي عرفت المعلومــــــــومن القوانين العربي – 5
وص ات أو النصــــــون تعرفها بأنها البيانــــــــة من هذا القانــــــــادة الثانيــــــــــ، حيث الم2001لسنة  85

وات أو الرموز أو برامج الحاسوب أو قواعد المعلومات التي ــــــــــال أو الأصــــــــأو الصور أو الاشك
 (1) الكترونية.ل أنشأت وأرسلت أو استلمت أو خزنت بوسائ

لجريمة ل وعند ارتكابهاء ــــــرة والمعرفة والذكـــــــاع بالمهـــــــهو شخص يتمت ثالثا: المجرم المعلوماتي:
 يبررها بمبررات مختلفة لأنه يخاف من كشف جريمته.

 قهر النظامو ة في التعلم ـــــــالرغبة ــاب جريمــاتي لارتكــــــــــرم المعلومــــــــع التي تدفع المجــــــومن الدواف
 لربحدي وهناك دوافع مادية مثل اــة والتحـوالمتعام ـــالانتق ة فيــوالرغب ات الذاتــــوإثبوماتي ــــــــالمعل
 (2) بين الدول العسكــــري  والتســابق والاقتصاديأخرى كالتنافس السياسي  دوافــع هنـــاككما 

 .رونيةـــــــــة الالكتـــريف الجريمــــــالفرع الثاني: تع

 .واصطلاحيايمكن تعريف الجريمة الإلكترونية تعريفا لغويا 

رجمة ات، و هي تــــــــــة للمعلومـــــــالجة الأليــــــــــاتية يقصد بها المعــــــــالمعلوم: أولا: التعــــريف اللغوي 
تكنلوجيا التجميع، و معالجة و ارسال المعلومات ، و تعني Informatiqueي ــــللمصطلح الفرنس

 automatise des donnes  Traitematiqueحـــــوتر، و قد استعمل مصطلـــــــبواسطة الكمبي
و هي تعادل  ،اتصالات، أي Télématiqueات، و مصطلح ــــــالجة الالية للبيانـــــــــــــو يعني المع

ي اموس الإنجليز ـــــل في القـــزية و إن كان ليس لها أصــــــــــالإنجليفي اللغة Telematic مصطلح 
 (3).مستمدة من اللغة الفرنسية
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 ثاني: التــــــعريف الاصطلاحــــي:

 التعــــــــريف الفقـهـــــــــي:  -1

اك من فهناهرة المستحدثة، ـــة على هذه الظـــــــــعلى مصطلح معين للدلال يلاحظ عدم وجـود اتفاق
المعلوماتي، أو الجــريمة المعلـوماتيـة فلهذا  الاختلاسق عليها ظاهرة الغش المعلوماتي، أو ـــــــيطل

  (4)وضيقنجد بعض الفقهاء وضعوا تعريف الجريمـة المعلوماتية في مجالين، مجال واسع 

عرفوها الجريمة المعلوماتية ف ريفات حاولت التوسع في مفهومــــاك تعـــــــــــهن: التعريف الواســـــع .أ
هدف ب دام غير المشروع للتقنية المعلوماتيةـــــل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن الاستخــكالآتي: ك

ا واسعا ـــــــــمفهوم Parkerاء المعنوية. يرى الخبير الأمريكي ـــــــــــوال أو الأشيـــــــداء على الأمـــالاعت
أ ــــــــاتية والمتمثل في كل فعل اجرامي متعمد أيا كانت صلته بالمعلوماتية، وينشومــريمة المعلــــــللج

 Vivantاذ ــــــــــرف الأستـــــــاعل. كما يعــــــه الفــــــه، أو كسب يحققــــــــــارة تلحق بالمجني عليــــــعنه خس
ة من الأفعال المرتبطة بالمعلوماتية التي يمكن ــالالكترونية بأنها: مجموع الجريمــــــة Hestancو

 (5)أن تكون جديرة بالعقاب. 

ستخدم كل الجرائم التي ي ويقد فيهابق، ــــــح السـح أشمل من المصطلــــــوتر هو مصطلـجرائم الكمبي
منها ض ل منــــــــويدخـريمة ــــــــــدف الجـريمة أو كان هـــــــــواء كان أداة الجـــــــــــــوتر فهو ســــــــفيها الكمبي

 (6) المحلية الخاصة بالهيئات والمنشآت الخاصة والعامة. الاعتداء على الشبكات

                                                           

80-77( نهلة عبد القادر المومني، مرجع سابق، ص1)  
26السابق، ص( خالد ممدوح إبراهيم، المرجع 2)  
43( خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص3)  
( محمد العريان، الجرائم المعلوماتية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الطبعة 4)

43، ص2004  
49( نهلة عبد القادر المومني، مرجع سابق، ص5)  
 –لوماتية على شبكة الانترنت، دار المطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق ت ( أمير فرج يوسف، الجرائم المع6)

  107، 106، ص2009الإسكندرية،  4126869
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 . رقمية لإخافة الآخرينــــــــرونية هي ببساطة استخدام التقنية الـــــــريمة الالكتـــــالج

ن العلم روع يكو ــ" كل فعل غير مش رف الجريمة المعلوماتية على أنها:ـــتع التعريف الضيق: .ب
 من هــوتحقيق هــــــولملاحقتاحية، ـــــــــة بقدر كبير لازما لارتكابه من نــــــــات الآليــا الحاسبــــــولوجيــــبتكن

                                                                              "ناحية أخرى 
ة هو" الاعتداءات القانونية التي ترتكب ـــــــــة الالكترونيـــود بالجريمـأن المقص Massاذ ـــالأستيرى 
                                               (1)ح. ـــــــرض تحقيق الربــــــوماتية بغــــــة المعلـــــــطبواس

 عـروع أو الضار بالمجتمـوك غير المشـــــال السلـيرى أن " كل أشك Tiedemannالفقيه الألماني 
                                                                       اب الجريمة ".ـــارتك ةــريفه على وسيلـــــرتكز في تعــــــــاسب، فهو يـــدام الحـــــــب باستخـــــــذي يرتكــــــال
ة ـــريمـــــــيف جر ــــــــلال تعــــــة من خالأمريكيــــــــات المتحدة ــــــــة في الولايــــــالتقنيم ــــــــرفها مكتب تقييــــــــيع
 برامجوتر والـــــــــانات الكمبيــــــــرائم التي تلعب فيها بيــــــــأنها: الج Computer Crimeاسب ــــــــــــالح

. ذلك في تعريفه على الوسيلة المرتكب بها الجريمةـــــــــك تكزاتية دورا رئيسيا. وار ــــــــــالمعلوم
ون متطلبا لاقترافها أن ـــــــريمة يكـــــــــريمة الحاسب بأنها: أي جــــــــلج David Thompsonتعريف 

الفقيه ارتكز في تعريفه على توافر المعرفة  اسب. وهذاــــرفة بتقنية الحـــــدى مرتكبها معـــــــوافر لـــــــتت
                                                                                                     (2)بتقنية المعلومات. 

وماتية، ــــــــة المعلــــــروع للتقنيــــــــأ عن الاستخدام غير المشــــــــري، فهي تنشـــــــــأما بالنسبة للفقيه المص
                                   (3)وال، أو الأشياء المعنوية. ـــــــــــالى الاعتداء على الأم ويهدف

 رارــإض هـــيأتياع ـــــــــــــل أو امتنـــــــــة هي " عمـــــــــــة الالكترونيـــــــــــرى أن الجريمـر يـــريق آخــــاك فـــــــــوهن
له  رضـــــــانون العقوبات ويفـــــــــالاتصال الخاصة به، التي يحميها ق اتـــــوشبك اسبـــات الحـــبمكون

دف ــــــــدي يهــــــــــان بأنها " كل فعل إيجابي أو سلبي عمـــــــــا محمد علي العريــــــرفهـع ابا ". وقدـــــــــعق
راح المقدم من ــــــر الاقتـيعتب (4) ات، أيا كان غرض الجاني.ـــــــــة المعلومـــــعلى تقني داءــــــــإلى الاعت

 19-88ن و ـــــــــــــــــللقانالجة الآلية عند تبنيه ــــــــام المعــــــــــــأن نظــــــمجلس الشيوخ الفرنسي بش رفـــــــط
ه ـــــتم إدماج ( والذي05/01/1988مؤرخ في ) مــــدل والمتمـــــــالمعي، ـق بالغش المعلوماتــــــــــــالمتعل
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الجة ــــــــــهوم المعديد مفــــــــــــانون العقوبات الفرنسي يعتبر أهم تعريف يمكن الاعتماد عليه لتحـــفي ق
ل منه من كام المعالجة يتكون ــات. بحيث، اقترح هذا المجلس التعريف التالي: نظــالآلية للمعطي

ها مجموعة من العلاقات ــــراج، أجهزة ربط، يربط بينـــــــــرة، برامج، معطيات، أجهزة ادخال واخــذاك
وع ــــــــــون هذا المجمــرورة أن يكــــات، مع ضــة المعطيــــمعالج ق عن طريق نتيجة معينة وهيــتتحق
                                                                 (5) .ركب محميا بأجهزة أمانــــالم

ريف فيما بعد بين أوساط الفقه، إلا أن الجمعية الوطنية الفرنسية لم تحتفظ ـــــــورغم شيوع هذا التع
لا  اب منهجية بحثــــــــذلك لأسب زى ــــــــ، ويع19-88ون ــــــــالقانائية لنص ــــــــــاغة النهــــــبه عند الصي

لتفسير ذلك النص.  يبقى في كل الأحوال وسيلة ذيـــــــون هذا التعريف، والــــــة لها بمضمــــــــعلاق
الجة الآلية للمعطيات أن تتوافر على ــرط على نظام المعــــــــريف أنه اشتـــــــــعلى هذا التع لاحظـــــوي

                                        هما:حماية قانونية بودنهما  شرطين لا قائمة له ولا
نحو  اواجدهمــــــــداخلة في تكوين النظام، وتـــــربط بين العنـاصر الــــــــــــرورة وجـــــــــود علاقــــــــــات تــــــض

اصر ـــــلاحظة أن العنة للمعطيات. هذا مع المـــــــالجة الآليـــــدد هو المعـــــــدف واحــــــد محـــــــتحقيق ه
رت في تعريف مجلس الشيوخ إنما ـــذك ركب، والتيـــــــــــون منها المــــــــالتي يتك ة والمعنــــــــويةــــــــالأدبي

ذف بعضها ـــــال أمام إضافة عناصر جديدة أو حـــــــــح المجــــــيفت ال. وهناـــل المثـــــــــوردت على سبي
ور التقني في هذا المجال مستقبلا ضرورة توافر النظام على أجهزة أمان ــــرره التطـــــيقـــــــحسب ما 

  (6) الجنائية.تحقق له حماية فنية كشرط للتمتع بالحماية 

 

                                                           

48ص سابق، مرجع المومني، القادر نهلا عبد (1)  
    40، 38سامي علي حامد عباد، مرجع سابق، ص (2)
3، 2، ص2015/2016كترونية، جامعة بسكرة نشناش مونية، مداخلة حول الركن المفترض في الجريمة الال (3)  
45محمد علي العريان، مرجع سابق، ص  (4)  
  3، 2، ص2015/2016نشناش مونية، مداخلة حول الركن المفترض في الجريمة الالكترونية، جامعة بسكرة  (5)
12/02/2002ريخ ، متعلق بالمعاملات التجارية الالكترونية، صادر بتا2002لسنة  2قانون إمارة دبي رقم  (6)  
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 :انونيــــــــــريف القــــــــــــالتع -2

معالجة ريعي لنظام الــــــمســـــــألة وضع تعـــــريف تشالبية المشرعين تجنبوا الخــــــــوض في ــــــــأن غ   
ك الى الفقه والقضاء، إلا أن بعضهم من جهة أخرى اتجهوا ـــــــمهمة ذل الآلية للمعطيات. وأوكلـــوا

 ومات. ومنـــــــالجة الآلية للمعلـــــــومات وليس لنظــام المعــــــــــاريف لنظام المعلـــــــــــــــــالى وضع تع
 بين التشريعات التي عرفت النظام المعلوماتي نذكر:

               :  1996 رونية لسنةـــــــارة الالكتــــــوذجي بشأن التجـــــقانون اليونستــــــــرال النم .أ
المعلــــومات  نظــــــــــــام ويعــــــرف، 10الفقرة  2ة المـــــادلال نص ــــــون من خـــانــــــذا القـــــرف هـحيث ع
ى انات أو ارســـالها أو تخزينها لتجهيزها علــــــام الذي يستخدم لإنشاء رسائل البيـــــــه " النظـــعلى أن

 (1)أي وجه آخر" 
:                           2001لسنة  28لكتــــــرونية الأرننــــــــــي رق  املات الا ـــــــقانون المع .ب

ام معالجة المعلومات على ــأيضا نظ 10الفقــــــرة  2ادة ـــــــالمـــون من خلال ــــحيث عـــرف هذا القانـ
 تجهيزهال تخزينها أوالها ـومات أو إرســـــــــام الإلكتروني المستخدم لإنشاء رسائل المعلــــــأنه: " النظـ

 (2) "آخر وجه أي على
ث ــــــــحي :2002لسنة  2الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية رق  ي ـــــارة نبــــقانون إم .ج

نظام المعلومات الالكتروني  6الفقرة  2ادة ــــــالملال نص ــــــانون هو الآخر من خــــــــــعرف هذا الق
و أتخزين أو عرض أو استخراج أو ارسال أو استلام أو  اءـــــــلإنشروني ــــــــام الكتـــــــ: " نظعلى أنه

 (3)معالجة المعلومات أو الرسائل الالكترونية " 

 

                                                           

3نشناش مونية، المرجع السابق، ص (1)  
، الصادر بتاريخ 4524، الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهـــــــــــاشمية رقم 2001لسنة  85قانون رقم  (2)

6010، ص31/12/2001  
12/02/2002، متعلق بالمعاملات والتجارة الالكترونية، صادر بتاريخ 2002لسنة  2قانون إمارة دبي رقم  (3)  
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طيات الجة الآلية للمعــــــــام المعـلاحظ على التعريفات الثلاث المتقدمة أنها تنطبق على نظــــالم   
يف تعر د معتمد في ـــرى واحــــات ككل، كذلك أنها انصبت في مجـــومــــــام المعلــــــــكثر من على نظ

رق ام، و التي تمثل طـوم بها أو ينجزها هذا النظــــــام المعلومات على تعداد الوظائف التي يقــــــنظ
رد وظيفة من تلك الوظائف، على الرغم من ــــــــالمعالجة المعلوماتية و تعبير "المعالجة الآلية" مج

ا من وهـــــــخل ف الى ذلكــــــالجة المعلوماتية، أضــــــمعة أوسع من فكرة الـــــــالجة الآليـــــــــــأن فكرة المع
فرهما في رورة تواـــرنسي الى ضــــــــوخ الفـــــــــرطين اللذين أشار اليهما مجلس الشيــــــــــــالإشارة إلى الش

 (1) النظام.

:                                                                     الســـــــــــــعونيالمشـــــــــروع  .ن
وماتية في المملكة العربية ـــرائم المعلــــافحة جـــــــــكلال نظام مـــــــــودي من خــــــــروع السعــــــــعرف المش

وأدوات رفت النظام المعلوماتي بأنه: "مجموعة برامج ـــ، التي ع1المادة ودية بموجب نص ــــــــالسع
لمشروع ريف اــــــــــتع وينطبق علىالآلية"  ل الحاسباتــــــــوتشم. وإدارتهاانات ـــــــــالجة البيــــــــــلمع معدة
له  ث أعلاه، لكن يحسببشأن تعريف التشريعات الثلا اداتـــــــــــــانتقـنم من ــــــــــما تق (2)ودي ـــــــــالسع

واعها ـنأ اختلافة، إذ توجد في هذه الأخيرة على ــــــام على حاسبات آليــــــالنظ اشتمال اشتــــــــــــــراطه
ائلة على ــــــــرفة المعالجة الآلية للمعطيات. يتميز الحاسب الآلي بقدرته الهـــــــالتعبير غ حــــــوإن ص

من البيانات والمعطيات وبسرعة عالية جدا ودقة متناهية دون تعب أو ام ضخمة ــــــالجة أحجـــــمع
 (3)ملل. 

 

 

 
                                                           

3( نشناش مونية، المرجع السابق، ص1)  
3( نشناش مونية، المرجع السابق، ص2)  
6، ص2004دار النهضة العربية  ( عمر محمد أبو بكر بن يونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت،3)  
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 .لجــــــــــــــريمة الالكترونــــــــــــــيالتطــــــور التــــــــاريخي لالمطلب الثاني: 

ذلك من خلال  يات، ولكناية الثمانينــرائم الانترنت في حقل جرائم التقنية في نهـــــــــرت جـــــــلقد ظه
وفمبر ــــــــــــــــؤرخة واقعتها في نـــــــــوريس " المــــــــــــــــــريمة " دودة مــــــــــــــــج روس وبالأخصـــــــــــــــدوان الفيـع

1988. 

رة ــــــــــــتراليا في الفــــــــــــفي أست انعقدؤتمر ـــــــــــــــــرنت في مــــــــــــــرائم الإنتــــــــــــــح جــــــق مصطلــــــــــــد أطلـــــــــولق
دمون مصطلحات ـاحثين يستخــــــــأن الكثير من الب الى الإشـــــــــــــارة درـــــــوتج. 16-17/02/1998
رام ــــــــــدم مصطلح " الإجــد البعض يستخـــــــــت. إذ نجرنــــــــــرائم الانتــــــــــــر دقيقة للتعبير عن جـــــــــــــــــغي

 ــــداماستخـــــــح " الغش المعلوماتي " في حين يجب ــــــــدم مصطلـــــــاتي " ومنهم من يستخــومــــــــــــالمعل
لك لأن رونية " ذـريمة الالكتـــــــــدقيق و المتماشي مع طبيعة تلك الجرائم وهو " الجــــح الــــــــــالمصطل

و إن كان يقصد به التعبير عن الجرائم الـــــــــــــواقعة عن طريــــــــــــــــق جهاز وماتي ـــــــــــرام المعلــــــــــــالإج
وتر، ـداء على المعلومة يتحقق دائما باستخدام الكمبيــــــــالكمبيـــــــــوتر، إلا أن هذا لا يعني أن الاعتـ

ه فالجــــــــــــــريمة الالكتـــــــــــــرونية قد تكــــــون أشمـــــــــل من ــــوصا باستخـــــــدام الانتــــــــرنت، و عليـــــو خص
 (1)قدمة". ـولوجيا المتنو كـــذا "جـــرائم التك المعلوماتيجــرائم الانـترنت وذات الشأن بالنسبة للغش 

أنه يجب  26/01/2001المنعقد في لشبونة/ البرتغال في  رنتــــر القانون والانتـــــلقد لاحظ مؤتم
 Cyber Crime مصطلح واعتمـــــــادات غير الدقيقة، ـــــــــات الى مثل هذه المصطلحـــدم الالتفــــــــع

جرائم ، مع الأخذ بعين الاعتبار التمييز بين تلك الرونيةـــــرائم الالكتــــــــعن الج ـرللتعييــــــــدون غيره 
 (2)التي يمكن ارتكابها عبر الانترنت. 

ـرونية بتطور تاريخي تبعا لتطـــــــور التقنية واستخداماتها، ولهذا مرت بثـــــــلاث ـمرت الجـرائم الالكتــ
 مراحل وهي:

                                                           

 الفكر دار مقارنة، دراسة استدلالات، جمع مرحلة ( نبيلة هبة هروال، الجوانب الإجرائية لجرائم الانترنت، في1)

31ص ،2013 الإسكندرية، سوتير، شارع 30 الجامعي  

  158مرجع سابق، ص عمر محمد أبو بكر بن يونس،( 2)
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واسيب من الستينيات الى التسعينيات من القرن ـــالح استخداممن شيوع  ى:ـــــــــــــة الأولـــــــــــالمرحل
اقش التلاعب بالبيانات المخزنة ــــتن صحفية وادـــــــــومالجة على مقالات ــــــــــــــالمع اقتضتالماضي. 

ذه الجرائم اؤل حول ما إذا كانت هـــالنقاشات مع التس هذه وترافقتالكمبيوتر.  واــأنظم دميرـــــــــــــــوت
حول ما إذا كانت جرائم بالمعنى القانوني  الجدل وإنرامية مستحدثة، ـــــــعابر أم ظاهرة إج يءـــــش

الحواسيب  استخدام تزايد ومعوسبة. ــــــــة الحـــــــلاقية في بيئة أو مهنــــــــــرد سلوكيات غير أخــــــأم مج
بجرائم  اهتمت التي والقانـــــــونيةات المسحية ـــــــــمن الدراسرت عدد ــــــالشخصية في السبعينات، ظه

رامية ـــاهرة إجـــــعنها بوصفها ظ الحديث وبدأالجرائم الفعلية، ايا ـمن قض عددا وعالجتالكمبيوتر 
 لا مجر سلوكيات مرفوضة. 

وتر ــــيوم جديد لجرائم الكمبـــــــالسطح مفهانينيات حيث طفا على ــفي الثمانية: ــــــــــــــــة الثــــــالمرحل
 الفيروسات وزرع نشر وأنشطةنظام الكمبيوتر عن بعد  اقتحــــــــام ـــاتــــــــبعمليــ وارتبطت والانتـــرنت

 رية للملفات أو البرامج.ــــــــــة تدميــــــــرونية التي تقوم بعمليــــــــــالالكت

ذه اب هـام، لكن الحديث عن الدوافع لارتكــاكرز" المعبر عن مقتحمي النظـــــلهاع اصطلاح "اــــــــش
 ولكنالتقني.  تفوقهم وإظهارومات ــــــــرفين تجاوز أمن المعـلالأفعال ظل محظورا في رغبة المحت

المعلوماتي المتفوق المدفوع بأغراض  المجرم ـورـــوظهـ .إجــــــــــــرامامرون أصبحوا أداة ــــــــالمغ هؤلاء
ال تستهدف الاستلاء على المال، أو التجسس أو ــــــأفع ارتكــــــــابدرة على ــــــــــــــرامية خطيرة القـــــــــإج

 . ــــريةوالعسكــــــ والسيــــــــاسية والاجتمـــــــاعيةادية ـــــــرية الاقتصــــــــــالاستلاء على البيانات الس

 راميا هائلا في حقل الجرائم الالكترونية وتغييــــالتسعينيــــات تن شهـــــدت الثة:ــــــــــة الثـــــــــــــالمرحل
ما أحدثته شبكة الانترنت من تسهيل لعمليات دخول  بفعلذلك  انــــــــفي نطـــــــــــاقها ومفهــومها، وك

من  المعلومات. ظهرت أنماط تقوم على فكرة تعطيل نظام تقني وتمنعه شبكة ة واقتحــــــامـــالأنظم
ما مورست ضد الانترنت التسويقية الهامة التي يتسبب انقطاعها عن  ام بعمله المعتاد وأكثرــــالقي
ر المواقع جرائم نشر الفيروسات عب ات في خســـــــائر مالية بالمــــــــلايين، ونشطـــــتــــــدمة ساعــــــــالخ

الرسائل  رونية لما تسهله من انتقـــــــــالها الى ملايين المستخدمين في ذات الوقت. وظهرتــــــــالالكت
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ورة على الانترنت أو المراسلــــــــة بالبـــــــــريد الالكتــــــــــروني المنطوية على الأحقاد أو المســـــاس ـالمنش
  (1) مــــــــروجة لمواد غير قــــــــــــانونية أو غير مشـــــــــــروعة.الأشخاص أو ال بكرامة واعتبار

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

كمبيوتر والانترنت، دار عبد الفتـــــــاح مراد، دور الكمبيوتر في مجـــــــال ارتكاب الجـــــــــريمة الالكتـــــــــــرونية، شرح جــــــــــــرائم ال (1)
 المصرية، ص الكتب والوثائق
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ريمة ـــارنة للجــــــريعات المقـالتش محـــــاربة الأنظمة القضــــائية في مختلفالث: ـــــــــــالمطلب الث
 رونية.ــالالكت

 تصدت للجريمة الالكترونية مختلف التشريعات منها العربية والغربية. سنتطرق إليها بالتفصيل.

 الأول: تصدي التشـــــــــــريعات الغـــــــــــربية للجـــــــــــريمة الالكتـــــــرونية.الفــــــــــرع 

 فرنســــــــــا. 

، الخاص 06/01/1978 في والمـــــــــــؤرخرنسا ـــــــــــــــــادر بفــــــــــــالص 17-78انون رقم ـــــــــــــالقنص    
إنشاء اللجنة الوطنية المعلوماتية للحريات، مهمتها  على والحريات البيانات وملفــــاتبالمعلوماتية 

على حماية البيانات الخاصة، سواء كانت  14المادة مراقبة حسن تطبيق القانون حيث نص في 
ة المتصلانون أول قانون ينظم الجوانب القانونية ـــالق هذا ويعتبراص. ــــــــــــدولة أو الأشخـــــــــــــملك لل

 (1)الخصوصية.  على وأثرهابالمعلوماتية 

نص قانون العقوبات الفرنسية من خلال تعديلاته بنصوص خاصة بالمعالجة الآلية للبيانات،    
ذا الأخير أول تشريع فرنسي لتجريم ـــه دــــــ، ويع1988سنة  88-19انون رقم ــــــــــقحيث أصدرت 

 .  Godfrainانون ـــــــــــما يعرف بق ي، وهوـــــــــــالآل باســــــــرائم الحـــــــــــــــبعض ج

ومة ــــــمنظ داخل وجزئيةة ـاء كليــول أو البقــــــريم القيام بالدخـــــــمنه على "تج 462المادة نصت    
ذلك بالجبس لمدة شهرين الى غرامة مالية تتراوح بين عشر  على وعاقبتالجة المعلومات، ــــــــلمع

، تم تعديل المادة السابقة 1994الجديد سنة  القانون  وبصدوررنك إلى مئة ألف فرنك". ـــــــألاف ف
الجة الآلية للمعطيات بمختلف ـة المعـــــريم المساس بأنظمــــــــــــــ، حيث نصت على "تج323بالمادة 
 323/1المادة  تضمنت، حيث 323/3و 323/2و 323/1المواد التي ذكرتها  داءالاعت أشكـال

في كل أو جزء من نظم المعالجة الآلية  احتياليةريقة ـــــــــاء بطـــــــــــــــول أو البقــــــــــــــــريم فعل الدخـــــــــتج
                                                                                                         .أورو 30.000بقيمة  مــالية وغرامةذلك بالحبس مدة سنتين  على وعاقبتت. ـــــــــاللمعطي

                                                           
(1  )  be: galer: le control de l’administration par le commission national de l’informatique et des 

Libertés ،r.o.p 1980 ،p 1034. 
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 لمجريات تعريف أو النظام في الموجـــــودة المعطيــــــــات تعديـــــــل أو الحـــــذف ذلك عن نتج ا إذاـــأم
 (1). أورو 45.000 بقيمة مالية وغرامة سنوات ثلاث لمدة الحبس العقوبة فتكون  النظام

فعل إعــاقة أو تعطيل نظام المعالجة الآلية للمعطيات بخمس سنوات  323/2المــــــادة جرمت    
 أورو. 75.000سجن وغرامة 

فقد جرمت إدخال معطيات الى نظام المعالجة الآلية بطريقة احتيالية، أو  323/3ادة ـــالمأما    
 (2)أورو.  75.000ديل المعطيات. فيعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وغرامة بـ ـــــــحذف أو تع

و تحت تصـــــرف أداة أاء أو وضع ــــــازة أو إعطـــــــــــعلى جلب أو حي 323/1 المـــادةوعـــــــاقبت    
برنامج معلــــــــوماتي أو أية معطيــــــــــات يمكن أن تــــــــــرتكب بها جريمــــــــــة من الجــــرائم المـــذكورة في 

، ويعــــــاقب على ذلك بنفس العقوبة المقررة للجريمة نفسها أو 323/3 الى 323/1المـــــــــــــــواد من 
    (3) أشد.بعقــــــــوبة 

ي اعل الأصلي فــــــراك والمساهمة بنفس عقوبة الفـــــــعلى معاقبة الاشت 323/4ادة ــــــــالمنصت    
 .323/3الى  323/1المادة تنفيذ الجرائم المنصوص عليها في الفقرات من 

أشارت الى معاقبة الأشخاص الطبعيين بعقوبات تكميلية الى جانب العقوبات  323/5ادة ـالم   
وق العائلية الحقرات السابقة، كمنعهم من ــــال المجرمة في الفقــــــــالأفع اقترافهمة في حالة ـــــــالأصلي

من قانون العقوبات الفـــــــرنســي منع ممــارسة الوظائف  131/26المادة والمــــــــدنية حسب إجــــــــراء 
 لجريمة. وإذا كان الفعل المجرم أرتكب منالعــــامة، ومصادرة المواد التي استخدمت في ارتكاب ا

 

                                                           

معتوق عبد اللطيف، الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري والمقارن، مذكرة مكملة لنيل  (1)

.88، ص 2011/2012شهادة الماجستير، علوم جنائية،   

(2)  loi n°: 2004-575، du 21/06/2004 pour la confiance dans l’ économie numérique، j.or.f n 143 du 
22/06/2004، p 11168.  

.89معتوق عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  (3)  
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م ة ونشر الحكـــــطرف إحدى المؤسســـــــات، فيكون العقــــاب بالإغلاق والطــــــرد من الصفقات العام
 (1) من قانون العقوبات الفرنسي. 131/35المادة حسب شروط 

 المنصوص للشروطاص المعنوية جزئيا وفقا ــــــؤولية الأشخــــــــــعلى مس 323/6 المادة ونصت   
 131/8المادة في نص  بغرامة ويعاقبمن قانون العقوبات الفرنسي،  121/2ادة ـــــالمعليها في 

المنصوص عليه في نص السند  والمنع 131/39المادة بالإضــــــــــافة الى العقـــوبات المذكورة في 
 .131/39المــــــــــادة الثـــــــــــــــاني من 

علة معاقبة الشــــــــروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها سابقا  323/7المـــــــادة كما نصت    
 (2)بنقس عقـــــــــــوبة الجـــــــريمة التامة. 

المتعلق بالثقة في الاقتصاد  575/2004انون رقم ــــــبالقواد السابقة ـــــــــــــــديل على المـــــــــالتع تم وقد
لحماية  46-45المواد دد من العقوبات السابقة في ــالذي ش 21/06/2004اريخ ــــــــــي بتـــــــــــــالرقم
ادية من خطر فقدان الثقة بين المتعاملين، كما وضع أحكاما جزئية لتنظيم ــــــلات الاقتصـــــــــالتعام
 عند ولكنبحيث يسمح بالقيام بعملية التشفير  35اتية في المادة ــــالمعلوم ة تشفير الوثائقــــــــعملي

عقوبات تتراوح بالحبس سنتين مع غرامة  من السلطـــات المختصة بذلك. وحدد رخصةــــــــــــطلب ال
من قانون الثقة في الاقتصاد  37المادة أورو لكــــــل مخالفة لهذه الأحكام. أما  30.000بقيمــــــــــة 

الرقمـــــــــي فقد خصصها لتشــــــــــديد العقـــــــــــوبة على كل من يستعمل الوسائل المادية المعدة لغرض 
 (3)التشفيـــــــــــر في ارتكـــــــــــــاب أو تسهيــــــــــــل ارتكـــــــــاب الجــــــــــــرائم. 

 

 

 

                                                           

(1)  loi n°: 2004-57، p 11168. 
  89معتوق عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  (2)

(3)  loi n°: 2004-57، p 11168. 
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 ةالمملكة المتحد. 

ي الذي نظم جوانب الحاسب الآلي ـاسب الآلــــــــالح استخدامانون إساءة ـــــــصدر ق 1990في سنة 
 حالات.ضمن ثلاث 

المخزنة  الحـــــــالة الأولـــــــــــى بالدخــــــــول غير المصرح به الى معطيات الحاسب الآلي وبـــــرامجه   
الأولى من هذا القانون فعل الدخول غير المصرح به الى نظام الحاسب بحد وجــــــــــــرمت المــــــــادة 

 (1) .ـاأو كلاهما معــــــأقصــــــــــــاه ستة أشهــــــــــر أو بغرامـــــــــة مــــــالية قــــــــــدرها ألفــــــــــــا جنيه إستــــــــــرليني 

ريم الدخول غير المصرح به مع وجود نية ارتكاب أو تسهيل ـــــتتمثل في تج انيةــــــــــــالة الثــــــــالح   
من القانون على أنه، 'يعاقب بالسجن لمدة خمس  2المادة نصت  رائم أخرى. ولقدــــــــاب جــــــــــارتك
 .'اضي أو بكليهما معاـــــــــالية يقدرها القـــــــرامة مــــــــــوات أو بغــــــــــسن

بالمفهوم الواسع لفعل إتلاف من  ريم الإتلاف المعلوماتي، وذلكـــــالحــــــــــالة الثــــــــــالثة تتعلق بتج   
التي نصت على، 'كل من يقوم بعمل من شأنه إحداث تغيرات غير مصرح بها  3المادة لال ـــــخ

 امه بهذا الفعل'. ـــــقي وقت م والارادةـــــــوافر لديه العلــــــاسب آلي متى تـــــــوى أي حـــــــفي محت

، 'كل يقوم بنية ربح له أو للغير أو الحاق 1981زوير لسنة ـــــون التـــــــــمن قان 1المادة تعاقب    
خسارة بالغير بتدمير أو محو أو إخفاء أو تزوير بيانات حسابية، وكذلك من يقوم باستخدام مثل 

 زورة.ــــــــــوالمستندات أو التسجيلات المانات ــــــــــهذه البي

زوير ترى أنه يعد مرتكبا لجريمة التزوير، ' كل من يقوم بخلق أداة ــــــــون التـــــــــمن قان 2المادة    
 (2)ولها بوصفها أداة سلمية'. ـــــــــاع شخص آخر قبــــــــــزورة بنية أقنــــــــــــم

، ' كل أسطوانة وذلك بأنها 2المادة وجودة في ــــــــرف مصطلح الأداة المـــــــــــــتع 3المادة جاءت    
فيه أو عملية معلومات حفظت  آخر سجلاز ـــــوتي أو أي جهـــــــــريط صـــــــــــــممغنطة أو ش
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هذه المادة ضرورة وجود  من ويفهــــم'. وســـــــــائـــــل أخرى رونية أو ــــــــــــــانيكية الكتــــــــــــبوسائل ميك
 وسيط مادي تسجل عليه المعلومات. 

رات غير سلمية للدخول الى نظام الحاسب الآلي أداة مادية ــــال شفــــــــار استعمـــــــــلا يمكن اعتب   
 ـــــاء البــــــريطانـــــي تطبيق هذه المادة فيإشـــــــــارات الكتـــــــــرونية، لهـــــــــذا رفض القضـــرد ـــــــمج لأنـــــــها
 R.V.GOLD. (1)قضية 

 .الولايات المتحدة الأمريكية 

الفدرالي  القـــــــانون  وهورائم الحاسب الآلي، ــــــون لمواجهة جــــــــــــدر أول قانـــــــص 1984في سنة    
 المــــــــــادة وفي (A7 -130)الى  (A1 -1030واد )ــــــم 7ي تضمن ـــــــــــــاسب الآلــــــــــــرائم الحــــــــــــلج
(A5 -1030) ومات ـــــــــــــــعليه من معل يحتوي  وما ونظمهي ـــــاسب الآلـــــــريم إتلاف الحــــــــم تجـــــــت

 .1996و 1994ثم  1986اسية في سنة ــــــــديلات أســـــــــانون لتعــــــــالق هذا وخضــعادة، ــــــــالم

وماتي، حيث تم تحديد العقوبة بناءا ــزاز المعلـريم الابتــعلى تج (A5 -1030المادة )ونصت    
اجتنابه الضرر  بصدد وكذاادي ــود نية عند المتهم بتحقيق ربح مــارات تتعلق بوجـعلى عدة اعتب

 (2)ه. ـــــــود عند المتهم من عدمـــــرف العـــــــظ ودـــــــذا وجـــــــاللاحق بالضحية وك

 وماتي حرص المشرعـــــــــوريس حول جريمة الاتلاف المعلــــــــــي مـــــــالب الامريكـــــــــــقضية الطفي    
 (3)ية. الأمـــــــــريكـــــــي على اكتمـــــــال بنيه التشـــــــــريعية لمكافحة الجريمة الالكترون
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راغ التشــــــــريعي فيما يتعلق لاستخـــــــدام البـــرامج الخبيثة في تعطيل ــــــهذه القضية ظهر الف وفي   
 المـــــادةوريس مع ـــــــــــالب مــــــــــــوك الإجرامي للطــــــتطــــــابق السل زة الحـــــــــاسب الآلـــــــــي، وعدمــــــــــــــأجه

(A -130) ى ه. كما أن بنيته لم تتجه الــدي غير المصرح بــــــول العمــــــة بمعـــــــاقبة الدخــــــالمتعلق
ادة بقانون حماية بنية المعلومات القومية ــــــديل هذه المـــــــــذلك تم تعـــــــــــــة المعلوماتية لـاقة أنظمــــــإع

 راتـوالشف ــرامجــــتنـــــــــــص على تجــــــــــــــــريم تعـــــــــــــــــديل المعلــومات والبــ وأصبحت (1) .1996لسنة 
الضــــــــرر العمــــــــدي يتـــــــــرتب عليه إلحـــــاق  والأوامـــــــر داخـــــــــــــــل نظــــــــام الحــــــاسب الآلي وإحـــــــداث

المصرح به إلى  ـــــــــــــرر بالحــــــــاسب الآلــــــــي، كما جـــرمــــــــــــــت المــــــــــــادة الدخول العمدي والغيرالض
اية متى ترتب على ذلك من أضرار على الرغم من توقع الجاني ــــــــواسيب التي تتمتع بالحمـــــــــــالح

 .في الحالتين، أما في حالة وقوع الاتلاف نتيجة الإهمال والخطأ نه جنايةل على أـــالفع ةـــــــــوكيفي

في  تنــــــــــــاول المشــــــــروع الأمــــريكي الاحتيال الذي يتم بناءا على دخول المصرح به وبالخصوص
من القــــــــانون الفــــــــــدرالي لسنة  A-129المـــادة في  حـــــــالات استعمال البطــــــــاقة الممغنطــــــة وذلك

، التي جـرمت باستعمال بطـــــــاقات مســـــــروقة أو منتهيـــــــة الصـــــلاحية أو المزورة مع العلم 1984
حيــازة الأجهــــزة المساعدة على تزوير البطاقات  1994إليهــــــــا في تعـــــــــديل سنة  بـــــذلك، وأضيف

 (2)لائتمانية. ا

على الدخول الغير مصرح به  على التحـــــــريم المعلـــــــــوماتي، وتعـــــاقب A4 -130المادة ونصت 
عمـــــــدا الى حـــــــــاسب مشمـــــول بالحماية إذا كان الحصول على منفعة مادية هو الغرض من هذا 

 الدخــــــــول. 

ريكي من قبيل ـــــــآلاف دولار أم 5انت تقدر قيمته ب ـــــك ي والذيـــــــــاسب الآلــــوقتهـــا الح وأعتبـــــــر
امسة من هذه المادة على أن الأشخاص المسموح لهم ـــــــــــرة الخــــــــــادية، كما نصت الفقــالمنفعة الم
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 عمدا، في حين يكون علىبالدخـــــــول الى النظـام تتقرر مسؤوليتهم من أعمال الاتلاف إذا كانت 
 (1)الأشخـــــاص غير المصـــــرح لهم بالدخـــــول مسؤولية عن أعمال الإتلاف في جميع الحالات. 

 الأفعال ويشمل، 2000ريكية تصنيفا جديدا لجرائم الكمبيوتر لسنة ـــــــــــــالأمدل ـــــــــرت وزارة العأقــــــــــ
 التسجيلاتو الطبع )البرامج  السر، حقوق الية: السطو على بيانات الكمبيوتر بالإتجار بكلمة ـــالت

زوير تالأسرار التجارية باستخدام الكمبيوتر،  سرقةالقرصنة،  اكرز أوـــــــــاله اتـــــــــوعملي( الصوتية
 الاحتيال، الأطفال استغلالو ارية باستخدام الكمبيوتر، الصور الجنسية الفاضحة ــالتج اركاتـــــالم
النارية  سلحةبالأدات القنابل بواسطة شبكة الإنترنت، الإتجار ـــــرنت، تهديـــــــــواسطة شبكة الإنتــــــــــب

 رنت.ـــــــــــة الإنتـــــغبر شبك والـــــــــالأم وغسل دراتــــــوالمخ راتــــــــــوالمتفج

 174-199تحت رقم  1986ونا لمواجهة جرائم الكمبيوتر سنة ــريكي قانـــــــرع الأمــــــــــأصدر المش
، حيث أور فيه جميع المصطلحات الضرورية لاستيفاء الشروط 1986/1913 التشريعي هــورقم

عليه  استنادا وصدرريكي تطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية ـــــور الأمـــــــي يفرضها الدستـــــالت
 (2)بجرائم الكمبيوتر.  الخاصـــــة وإلنــــــــــوي اس ــــــــي تكســــــوانين ولايتــــــــــــــق

 الفــــــــــرع الثـــــــاني: تصدي التشـــــــــــريعات العـــــــــــربية للجـــــــــــريمة الالكتـــــــرونية.

الدول الأجنبية بتطوير بنيتها التشريعية لمواكبة تطو الجريمة ربية على غرار ـــــدول العــــامت القــــــــ
 الالكترونية.
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 ربية المتحدة.ــــــارات العــــــــالإم 

رائم ـــافحة جـــــأن مكــــفي ش 2006لسنة  2رقم  الاتحــــــــــادانون ـــــاراتي في قــــروع الإمـــأورد المش   
 ا: ـــــــانونية، نذكر منهـــــــــــدلالة القــــــــات ذات الـــــــــــجملة من المصطلحوماتية ــــــــــــــــالمعل

قنية ت ومعـالجته وتوليده ونقله بوسائلزينه ــــــــا يمكن تخـــــي كل مـــــــوه رونية:ــــــــــومات الإلكتـــــــــــالمعل
 .هاوالإشارات وغير  والصــــــور والصوت والأرقام والأحرف والرموز وتشمــــــــل الكتـــــــــابةالمعلومات، 

يذ بوسائل للتنف والتعليمات والأوامر القابلةيانات ـــمن الب وهو مجموعة وماتي:ــــــــــرنامج المعلــــــــــــــــالب
 ا.ــــــــمهمة م ومعــــــدة لإنجــــــــازومات ـــــــــتقنية المعل

و أ وإدارة البياناتلمعالجة  وأدوات معدةبرامج  وهو مجموعة روني:ـــــــوماتي الإلكتــــــام المعلـــــــــالنظ
 رونية أو غير ذلك.ـــــــــــائل الالكتــــــــومات أو الرســـــــــــالمعل

ول على ومات للحصــــــــة لتقنية المعلـــــــــبين أكثر من وسيل وهو ارتبــــــــــــــاط اتية:ـــــــــــة المعلومــــــــالشبك
 .وتبــــــــادلهاومات ـــــــالمعل

أو ارساله  استخراجهأو  تخزينهاءه أو ـــعبارة عن سجل أو مستند يتم إنش روني:ـــــــد الالكتـــــــالمستن
آخر،  سيط الكترونيلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية على وسيط ملموس أو على أي و ــــــــأو إب

 ل يمكن فهمه.ـــــــــرجاع بشكــــــللاست ويكــــــــــون قابـــــــــلا

 وماتية.ــــــــــــــومات على الشبكة المعلــــــــــــان اتاحة المعلــــــــــهو مك وقع:ـــــــــــــــــالم

و أي أداة ، أكهر وكيماويةاطيسية، بصرية، ـرونية مغنـــــــــأي أداة الكت ومات:ـــــــــة تقنية المعلـــــوسيل
 مل أيويش. والوظـائف التخزينيةاسب ــــــــالح وأداة المنطقانات ـــــــالجة البيـــــــدم لمعـــــــرى تستخــــــــــأخ
 ة.ذه الأدا ــــــــمع مثل ه بالاقتــــــــرانو تعمل الات تتعلق أـــــــــــــانات أو اتصــــــــــــزين بيـــــــــــدرة تخـــــــق

هيئات وال والحكومات المحليةادية ـومة الاتحـــــــانات الحكـــــــــل ذلك بيـــــــــيشم ومية:ـــــــــانات الحكــــــــالبي
 .والمحليةادية ــــــــالاتح والمؤسســـــــــات العــــــــــامة العــــــــــــامة
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مواقع ال اختراقريمة ـــــــوماتية كجــــــــرائم المعلــانون السابق الذكر على مجموعة من الجــــنص الق   
 رونية.ــــــــــة الالكتـــــــوالأنظم

من القانون السابق على عقوبة تزوير المستندات المعترف بها معلوماتيا  رابعةــــلادة اـــالنصت    
 زور مع العلم بذلك.ــــــــال المستند المــــــــوكذلك على استعم

 كذلك القيامو نون كذلك الأفعال التالية: العبث بالفحوص الطبية باستخدام الانترنت، اـوجرم الق   
ي الابتزاز ف واستخدام الانترنتوماتية ـــــــرسل عن طريق الشبكة المعلـــراض المــــــــــبالتنصت أو اعت

هذه الأفعال بعقوبة السجن مدة عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب  ــاقب علىـــــــوعـ. ديدــــــــوالته
 .والاعتبــــــــاررف ـــــــللش خادشهور ــــــــاد أمــــــــــجناية أو اسن

 ىوالاحتيـــال والاستيلاء عل وجرمها كالســـرقةال الأخرى ــــون كذلك على بعض الأفعنـنص القا   
 15 المادةونصت . الإلكتــــــــــرونيةاقات ـــــــــانات البطـــــق على بيــــــه حـوج والحصـول دون دات ــــــــسن

وذلك انتهاك حرمة الحياة الخاصة  16المادة و، ـانيوالمساس بالأدارة ـعلى التحريض على الدع
ار أو صور ــر أخبـــرية أو نشـــــــادئ أو القيم الأســــــــعلى أي من المب دىـــــــاعتل من ــــــــ، ' كبنصها

ة ــــــــبكريق شــــــصحيحة عن ط انتــــــــــولو كراد ــــــــــــــللأف العقليةاة الخاصة أو ـــــــرمة الحيــــــــتتصل بح
رامة وغاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ــــــــــــومات، يعـــــــدى وسائل تقنية المعلـــــــــالمعلومات أو اح

 (1)'. العقوبتين بإحدىلا تقل عن خمسين ألف درهم، أو  مـــــــــــــالية

ا ر والمخدرات عبر الانترنت، وكذــــــار بالبشــــانون الاتحاد الى تجريم الاتجـــــــوتطـــــــرق كذلك ق    
ت ات الحكومية. ونصــــالإرهابية وكذا التجسس على المؤسسال ـــــــرويج للأعمــغسيل الأمــوال والت

ية ائل تقنــــإحدى وس ة أوــــــومات على الشبكــر معلــــــــواقع أو نشــاء مــــــــريم إنشـــعلى تج 20المادة 
 (2) ام.ــــــالعام ـــــــج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظـــرويج برامــــــتلة مجموعة تدعو ـومات لأيـــــالمعل

                                                           

. 79، 63، ص2007عبد الله عبد الكريم عبد الله، جرائم المعلوماتية والانترنت، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  (1)  
.96المعتوق عبد اللطيف، مرجع سابق، ص (2)  
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 .جمهورية مصر العربية 

ي الأول ؤتمر التأسيســـرونية بعد انعقاد المـــرائم الالكتــــافحة الجــــر بمكـــــفي مص امـــــــــبدأ الاهتم   
الدولي الأول في قانون  . والمؤتمر2004اهرة في سبتمبر سنة ـــرنت بالقــــــانون الإنتـــــات قـــلجمعي
 . 2005ردقة في أوت ــــــــــــــالغ رنت بمدينةــــــــــــالإنت

غير  وهــــــــي منظمــــــة، 2005اتية سنة ــــــــــومــرائم المعلــــــافحة جـــتأسست الجمعية المصرية لمك   
 ونية.ر ـــــــــــــالجرائم الالكت والمــــــــؤتمرات حـــــــــول وإعــــــــــــــادة الــــــدراساتر الوعي ــــــــــــحكومية تعنى بنش

ريع المصري يعتمد على النصوص التقليدية بخصوص بعض الجرائم كالتزوير ــــــازال التشــــــــــم   
 .رقة أو المساس باعتبار الأشخاص يطبق على بعض الجرائم الالكترونيةــــــأو الس الـــــالاحتيـــــأو 

 ـــــــــــاراتكالإمـــــــــــارنة مع دول ــافحة هذه الجرائم مقـــري ضعيف في مكــــــــريع المصــــــفلهذا نجد التش
 (1)دة. ــــــــــربية المتحــــــــــــــالع

وقيع وماتية هو قانون التـم المعلـــــال المتعلقة بالنظــــــــــــــــريم الأفعـــــــــــون صدر بشأن تجـــانــــــــأول ق   
ول على توقيع أو ـــــــلق بالحصــــــــالا تتعـــــــــث جرم أفعــــــــــ، حي2004در سنة ــــــروني الذي صــــالالكت

. هــــأو تعطيله عن أداء وظيفت اعتـــــراضهه حق، أو ــــــــبدون وج الإلكتــــــــــــــرونيور ــــــــــــوسيط أو مح
هو اء التوقيع الالكتروني، فــــروني بأنه، 'أداة أو أدوات أو أنظمة إنشـــــــــــالوسيط الالكت د عرفــــــوق

 (2) ية.الالكترون وإصدار المحرراتروني ــــــــــــوقيع الالكتـــــــــاعد على إنشاء التـــــــــــنظام معلوماتي يس
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 لجمهورية التونسية.ا 

الخاص بالمبادلات  2000لسنة  83انون التونسي المتعلق بالتجارة الالكترونية رقم ــر القـيعتب   
ن رونية الذي بيـرائم الالكتـــــــرض للجــــــــريع يتعـــ، أول تش09/08/2000 في والمـــؤرخرونية ــالالكت
 رونية.ـــــــــارية الالكتــــــــادلات التجـــــــــاصة بالمبـــــــاما خـــــــــــأحك

 رارا تتعلق بالضفرة الخاصة بالتوقيع الالكترونيـــــانون التونسي أســــــــمن الق 48ادة ـــــــالمنصت    
 ونشرهارة أو كلمة السر ــــالشف ـوزـــــرمـ وفكوماتية ـــــــراق منظومة معلــــــريق اختــــن طــــــع ذلك ويتم

 غــــــرامةو ر الى سنتين، ــــــدة تتراوح بين ستة أشهــــواقب بالحبس مــــــوجه حق، ع بدون  واستعمالها
 (1)ونسي. ـــــــــــــــار تــــــــــــــدين ألاف وعشــــــــرةبين ألف  مــــــالية

ضعف أو جهل شخص أو باستعمال الحيل  استغــلال اقبتــــوعرمت ـــــــفقد ج 50ادة ــــــــــالمأما    
 (2)زام أو تعهد ـــــــــــــالت لإبــــــــرامات البيع الالكتروني بدفع ـــــــــــار عمليــــــــــــفي اط

 يقومون بإفشاء ادقة الالكترونية عندماــات المصــــــزوري خدمــــــــــــاقبت مــفقد ع 52ادة ــــــــــالمأما    
 تلك التي تخص صاحب الشهادة استثناءار نشاطهم مع ــــــومات التي عهدت إليهم في إطـــــــــالمعل

 (3)لام بها. ـــــــــــــرها أو الاعــــــــــــــفي نشرونيا ــــــــــكتابيا أو الكت

 .المملكة الأرننية الهاشمية 

 بينهم ومنوماتية ــــــال المعلـــمج في والاختصاصواكبة التطور ــالأردن على م محامول ــــــــــيعم   
الأردن  صادقت وقد، والانترنتوتر ـــاب في مجال الكمبيــــرب' الذي أصدر كتـــونس عـــاذ 'يـــالأست

اق واسعة ـروني معا بفتح آفـــــوقيع الالكتـــــــدام التــــــــانية استخــــــــــتسمح بإمك اتفــــــــاقية على وتــــــــــونس
بة ربية المتبقية، عليها مواكــــدول العــــــيخص ال فيماديدة. أما ـــرونية الجــــــــاملات الالكتـــــــــــأمام المع
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 تراضيالاف الاختلافم فيها المعاملات العادية لأن ـالبيئة التي تت اختـــلاف ومــــــــراعاةورات ـــــــالتط
 ة.ــــــواقع هو حقيقــــــن الــــــع

 الجــــــــزائــــــــري. التشريع: مفهوم الجريمة الإلكترونية في الثــــانــــــيث ـــــــــــالمبح

 هو اومجالهرائم الالكترونية، ــــعلى تسميته بالج يصطلح وهورائم ـــــديد من الجــوجود نوع جــبرز ل
ور إيجابي ــــتط كل إنول ــــــــرنت. لذلك يمكن القــــــدم لاختراق شبكة الانتـــوتر المستخــجهاز الكمبي

هو الأمر الذي ألقي رجال  ذلك وخطيرةكبيرة  للأنتـــــرنت السلبية والآثــــارات، ــو من سلبيــــــــلا يخل
هذا الخطر الدائم. إذ لا يخفى على أحد بأن الجرائم  تجاه نيةوإنســـــااريخية ـــــؤوليته تـــون مســــالقان

على أرقام بطاقات الائتمان  لم تعد مقتصــرة على القرصنة لسرقة المعلومات والسطورونية ـالالكت
بالأدب العامة ناهيك عن جرائم التجسس  الجنسي للأطفـــــــــال والإخــلال ـلالـلاستخــدامها والاستغـ

 (1)ـــاب شملت مختــــــــلف المجـــــــــالات. الإرهـــــ

 .رونيةــــــــــللجــــــــــريمة الالكت المشرع الجزائري  ريفـــــــــــالمطلب الأول: تع

سنتطرق في هذا المطلب الى تعـــــريف الجـــــريمة الالكتــــــــــــرونية في التشـــــــــريع الجــــــزائـــــــــري 
 تعريفا فقهيا، أكـــــــاديميا وقــــــــــانونيا.

 ي.ــــــريف الفقهــــــــرع الأول: التعــــــالف

الجرائم  الم مثيلا فيـــــــــــا العــــــد لهـــــــرامية لم يشهـــــــــــورة إجــــــــرونية تتمتع بخطـــريمة الالكتــإن الج   
ريفها. من بين التعاريف نجد تعريفا يعرفها بأنها ــــــــــاختلاف في تع، فلهذا ظهر ديةـــالتقلي

 '، الاتصــــــاللال ـــــــخ الكمبيــــــوتر مناز ــــــجه باستخــــــدام'الجريمة التي تتام 

                                                           

، 2001ط  زبيخو زيـــــــدان، الجـــــــــريمة المعلوماتية في التشريع الجــــــــزائـــــــري والدولي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د (1)
42ص  
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ا، 'كل عمل أو امتناع عن عمل يقوم به شخص إضرارا بمكونات ـعلى أنه ارفهــيع من وهناك   
 والقيمالح ـــاصة به باعتبارها من المصــــــــالخ الاتصال وشبكات، والمعنويةادية ــــــــاسوب المـــــــــــالح

 وبات لحمايتها.ـــــــــــانون العقــــــــــة قــــــد مظلـــــــي تمتــــــالت المتطورة

، أو أحد ملحقاتها الثابت والهاتفالأجهزة التقنية الحديثة مثل الحاسب الآلي  دامـاستخأنها  أو   
 رتضيها المجتمع. ـــــــــــلاقية لا يــــــــــأخ غير وأموررامجها في تنفيذ أغراض مشبوهة ـــــــــــأو ب

اريف تبنى الفقه الجزائري تعريف المؤتمر العاشر للأمم المتحدة ـــــــلال هذه التعـــــــــــومن خ   
إذ عرق الجريمة الالكترونية بأنها جريمة  شبكاته،اسب الآلي أو ــرائم الحـــــول جــلمنع الجريمة ح

بكــــــــة حاســـــــــوبية، أو داخـــــــــل نظــــــــام وبي أو شــــــــام حاســـــــــواسطة نظب ابهاــــــــــارتكيمكن 
جـــــــرائم التي يمكــــــن ارتكــــــــابها في بيئــــــة من الناحية المبــــــدئية، جميـــــــع ال حــــاسوب. وتتمثل

  (1)إلكتـــــــــرونية. 

 .الأكانيميريف ــــــــ: التعلثانـــــيرع اــــــالف

ة ـــوماتية، تـــــرتبت عنه خسارة تلتحق بالصحـكل فعــــــــل إجــــرامي متعمد أي كانت صلته بالمعل   
 الجــاني، كمــا يمكن الاعتماد في التعــــريف الواسع للجـريمة الإلكتـــــرونية على:أو مكســب يحققه 

ية ـونات المادـــــعندما تكون المعلـــــوماتية موضوعا للاعتــــداء )عندما تقع الجــــــريمة على المك -  
 للأجهـــــــزة والمعــــــدات المعلـــــــــوماتية(.

 اني جهاز معلوماتيــــــدما يستخدم الجــــــــــــون المعلــوماتية أداة ووسيلة للاعتداء )عنعندما تكــــ -  
 (2)لتنفيذ معلوماته(. 

 

                                                           

.43،44زبيخو زيـــــــدان، مرجع سابق، ص (1)  
المقدم عز الدين عز الدين، الإطار القانوني للوقاية من الجرائم المعلوماتية ومكافحتها، ملتقى حول الجرائم  (2)

. 16/11/2015المعلوماتية، بسكرة،   
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 .القانــــــــــــوني التعــــــــريف: لثاـــــــالث الفــــــرع

لآلية الجة اـة المعــــــاس بأنظمــــــريمة مصطلح المســــــدلالة على الجـــــــللري ـــــزائـــرع الجـتبنى المش   
ادية ونات غير مــــــتويه من مكــــــد ذاته وما يحـــــــوماتي في حــــــام المعلــرا أن النظـــات، معتبـــللمعطي

الآلية للمعطيات المسألة الأولية أو الشرط الأولي الذي  المعالجة امــــنظ لــــــــويمثريمة، ــــمحلا للج
وافر أو عدم توافر أركان الجريمة من جرائم الاعتداء ـــث في تـن البحــــه حتى يمكـــــــلابد من تحقيق
اك مجال لهذا ــــــون هنــــــلا يكــــــي فـــــــرط الأولـــــــــإن ثبت تخلف هذا الشــــــام. فـــــــعلى هذا النظ

 البحث. 

ام ــــــــــريفا لنظـــــــــي وضعت تعــــــريعات التـــــــــــــــركب التش عن بدورهزائري ــــــرع الجــــــلم يتخلف المش   
، 04-09قانون رقم ـالرة من ـــــمن الفق 2ادة ــــــالملال نص ـــــــــــه عرف من خــــــالمعلومات، حيث أن

 لاتصالواولوجيا الإعلام ـــــــــــــرائم المتصلة بتكنـــــــــــــوقاية من الجــــــــــــاصة للـواعد الخـــــــــالمتضمن الق
وعة من ــــام منفصل أو مجمــــــــوماتية' وهي أي نظــــــــومة المعلـــــــاه 'المنظيمسميا إ  (1)ومكافحتها. 

وم واحد منها أو أكثر بالمعالجة الآلية ـــــــة، يقــــرتبطــــــأو م المتصلة مع بعضها البعضة ـــــــــالأنظم
 (2)للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين. 

ر ـــــزائـــــنتيجة تأثر الج ال الماسة بأنظمة الحاسب الآلي، وذلكـــــــرع الجزائري الأفعـــرم المشــــــــج   
رام الجديدة التي لم تشهدها البشرية من قيل. ــــال الإجــــــــل من أشكــــــــشك وماتية، وهيــبالثورة المعل

، المؤرخ 15-04ديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم ــــــرع الجزائري الى تعـــــــدفع المش ذاـــــــوه
 وبات ـــــــــــ( المتضمن قانون العق156-66رقم )المتمم للأمر  2004وفمبر ــــــــاشر من نــــــــــــــــفي الع

 

                                                           

 مالإعلا بتكنولوجيا المتصلة الجرائم من بالوقاية الخاصة القواعد يتضمن م،2009 ه،1430 شعبان 14 في المؤرخ ،04-09 رقم قانون (1)

  .5ص ،16/08/2009 بتاريخ صادر ،47 ع ر ح وكافحتها والاتصال
  .4ص سابق، مرجع منية، نشناش (2)
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 والذي، 'السابع مكرر منه تحت عنوان، 'المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ردـــأف والذي
 (1). 07ررــــــــمك 397 المادة وحتى ررــــــــمك 394المادة مواد من  08 تضمن

عات الجة الآلية للمعطيات مقارنة مع التشريــام المعـــــــفي تعريفه لنظرع الجزائري ـــمشا للــــــــــــــوفق   
 ركزو رط ضرورة الترابط بين مكونات أو أجهزة النظام أو بين الأنظمة فيما بينها، ــــــرى اشتـالأخ
لية لمعالجة الآل كلا من اـــــــال ليشمــــــــالجة الآلية للمعطيات موسعا بذلك المجـــــة المعــــــوظيف على

توافر  بضرورة والمتعلقرنسي ـــــــرط الثاني لمجلس الشيوخ الفـا يخص الشــــــــــــات. أما فيمــــــــــللمعطي
ام المشرع قد حسم موقفه الى جانب الفقه الذي لا يشترط ـام على حماية فنية فيبدو أن النظــــالنظ

 (2)ات الجنائية. ـــــــــــة للمعطيـــــــهذا الشرط لحماية نظام المعالجة الآلي

 ريمة الالكترونية.ــــــالطبيعة القـــــــانونية للج المطلب الثاني:

قف المشرع زائري نستنتج مو ـــلال ما تقدم من تعريفات للجريمة الالكترونية في التشريع الجــمن خ
ل ولوجي و لانتشار وسائل الاتصاــــالتكنذا الموقف متمثل في أن التقدم ــــريمة، و هـــــــمن هذه الج

ر من الدول الى النص ـع الكثيـــــــــرام، مما دفـــــــــال جديدة من الإجــــــــروز أشكــــديثة أدى الى بــــــــــالح
ائية اية جز ـــــــروع الى توفير حمــــــــلال هذا المشــــــــــرائم، و تسعى من خـــــــــاقبة هذا النوع من الجــلمع

ري ـزائـــام المشرع الجـــــات، و بالتالي قــــــــــالجة الآلية للمعطيــاليب المعــوماتية و أســـة المعلـــــللأنظم
وجب ـــــــان ذلك بمــــــــــال و كــذا المجــــــــــي هــــــانوني فـــــــــــفراغ القــــــــــد الــــــــديل قانون العقوبات لســــــــــبتع

، المتضمن 156-66دل لأمر ـــم و المعـالمتم 10/11/2004المؤرخ في  15-04قانون رقم لـــا
منه تحت عنوان، 'المساس بأنظمة المعالجة  مكرروبات و الذي أقر له القسم السابع ـلقانون العق

استخدامه للمصطلح للدلالة على كلمة المعلومات ة للمعطيات' فقد أثار المشرع الجـــــــــــزائري ـالآلي
ون النظام ــرائم التي يكــاق تجريم تلك الجــرج بـــذلك من نطـــها و يخــوي عليــــــــــام الذي يحتـــــو النظ

                                                           

عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائري والمقارن، دار  (1)
. 27، ص2006الجامعة الجديدة، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،   

.4نشناش منية، مرجع سابق، ص (2)  
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داء على ـــي تشكل اعترها فقط في صــــــــــورة الأفعــــــــــال التـــــــابها و حصــــــــوماتي وسيلة ارتكــــــــــالمعل
 (1)النظـــــــــام المعلـــــــــوماتي، أي الجرائم التي يكون النظـــام المعـلــــــــوماتي محلا لــــــــــها. 

 رونية.ــــــــريمة الالكتــــــــان الجـــــــالث: أركــــــــث الثـــــــالمبح

والتشريع ة رونية في التشريعات المقارنـــــــريمة الالكتـــــبداية بحثنا الى مفهوم الج وتطــــرقنا فيسبق 
طرق الى رونية تم التـــريمة الالكتــــــــانونية للجــــــــحديثنا عن طبيعة الق وكذلك ضمن، الجـــــــــــزائــــــــــري 

 .مــــــــائهاوأسرونية ــــــــريمة الالكتـــــــائص الجــــــخص

نتناول في هذا المبحث أركان الجريمة الالكترونية الأساسية والمتمثلة في الركن الشرعية المتمثل 
ركن المادي المتمثل في السلوكيات المادية المجرمة والركن المعنوي ــــانونية والــــــفي النصوص الق

 ية.ائي للجريمة الالكترونــــــالجن القصدثل في ــــــالمتم

 رونية.ــــــريمة الالكتـــــرعي للجـــــــركن الشــــــــب الأول: الــــــالمطل

ان. وهذه الأفعال تختلف حسب ــال المادية الصادرة عن الإنســـــــــريمة هي نتيجة الأفعـــــــإن الج   
انوني ب نص قاطات الإنسان، وهذا ما جعل المشرع يتدخل لتجريم هذه الأفعال الضارة بموجـنش

 (2)ررة لارتكابها. ـــــــار أو المجرم والعقوبة المقـــــل الضــــــيحدد فيه الفع

رعية وهي عدم رجعية القانون الجنائي، بمعنى، لا ـــــاسية الناتجة عن مبدأ الشــــــاعدة الأســـــــالق   
من  1المادة ذا ما نصت عليه ــــــوه (3)انون. ـــــــــاقبة شخص ارتكب فعلا لم يجرمه القـــــــيمكن مع

  (4)انوني' ــــــــوبة أو تدبير من غير نص قـــــــــريمة ولا عقـــــــوبات، 'لا جـــــــــون العقــــــــقان

                                                           

سعيد نعيم، آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في  (1)
.41، ص2012/2013العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة   

.27، ص 20111، 10أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، ط  (2)  
.78، ص 2006، 2أحمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط  (3)  
. 4، د ط، ص 2009، المؤرخ في 01-09مولود ديدان، قانون العقوبات، قانون رقم  (4)  
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ره ضيقا. ـــــــانون أن يفســــــائي عند تفسيره لنصوص القــــــــاضي الجنــــــــــبدأ أن القــــــويتميز هذا الم   
افة الى منع اللجوء الى القياس بمعنى عدم لجوء القاضي الجنائي الى قياس فعل لم يرد ـــــــبالإض

شابه اضي الجنائي الأول عقوبة الثاني للتــــريمه فيقرر القـــــــريمته على فعل ورد نص تجـــــــنص ج
 (1)ن. ــــــن الفعليــــــببي

مة ر في تفشي الجريــــــــرام بشكل خطيـــــــكة الإنترنت أدى الى تطور ظاهرة الإجور شبـــــــإن ظه   
، 1989ي سنة ـاصة حين أصدر المجلس الأوروبــــــــورة خــــــــــالوضع خط وازداد هذارونية ـــــــــالالكت

نظمة ريمة المساس بأــــبجابية خاصة ـــــــاء على تبني نصوص عقــــــــوصية لتشجيع دول الأعضـــــــت
من قام  التقنية التشريعية المناسبة، فمنها اختيـــــــارات. وقد اختلفت في ـــــــالجة الآلية للمعطيـــــــالمع

 منها منو وص العقابية المتعلقة بالإجرام المعلوماتي في قانون العقوبات التقليدي، ــــــبإدماج النص
 ائي التقني.ـــــانون الجنــــــــاتية يدخل في القــــــل للمعلومـــــــي مستقام بوضع قانون جنائــــــــق

جريمة ريعات الوطنية الصادرة بشأن الـوماتية شرعيتها من مختلف التشـــــــرائم المعلــــــــتستمد الج   
 قناعلإرة إضافة جهود المجلس الأوروبي ــــــوماتية، فقد بذلن هيئة الأمم المتحدة جهودا كبيــــــــالمعل

الدولي  ون وتعزيز التعا الجرائم الالكترونيةومواجهـة ومكافحة ات للتصدي ــــــدول بوضع تشريعــــــال
 ال.ــــــذا المجــــــفي ه

المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالحاسوب الآلي التي  R (89) 9وكمثـــــال على تلك التوصيـة رقم    
أصــــــدرها المجلس الأوروبــــــي والاتفـــاقية التي تخص الإجرام المعلوماتي أو السبراني الموقعة في 

وصادق عليها  2004ببــــــــودبست، ودخلت حيز التنفيـــــــذ في جويليــــة سنة  2001نــــــــوفمبر سنة 
ـــــــاء المجلس الأوروبـي بالإضافة الى كندا والولايات المتحدة واليابان وجنوب افريقيا، بعض أعض

 (2)الأطراف فيها.  حيــــــث جعــــــل منها وثيقــــــة دوليـــــــة ملـــــــزمة بالنسبة للـــــدول

                                                           

. 10أحمد خليفة الملط، مرجع سابق، ص  (1)  
.25معتوق عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (2)  
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م اطر الجرائـــــاية الجنائية من مخــــــــال الحمـــــــراقيل عند تنظيمه لمجـــــــــــرع عدة عــــــــــه المشــــــــواج   
وع الجديد دية على هذا النــــانية تطبيق النصوص التقليـــــراقيل هو إمكــــــــرونية، وكان أو العـــــــالالكت

 القانون الجنائي؟اسير المخلة بمبادئ ـــــفي التف والوقوعلال بمبدأ الشرعية؟ ـــــــرائم. أم إخــــــمن الج

وص جديدة ـــلاف المشرعين بين ضرورة وضع نصــــــال، ظهر اختـــــــعن هذا الإشك ابةـــــــوللإج   
ديثة ـــــــــم الحرائـــــــــديمة مع هذه الجـــــــوص القـــــــف النصــــــــرونية وبين تكييـــــــرائم الالكتــــــــة بالجـــــخاص

 ول لا فائدة من تطبيق تشريع خاص بجرائم عادية ترتكب بوسائل وتقنياتـــــمن يق وبالخصوص
في  رع يتطلبـــانوني حيث أن المشــــــــلالا بالبنيان القــــــالآخر يرى في ذلك إخ ورة، والبعضــــــــمتط
وكيات ـعن السل ريمة وتختلفـــــــالمادي للجن ـــــــــمع الرك وكا محددا وتتحققــــــــرائم التقليدية سلــــــــالج

 رونية.ــــــــرائم الالكتــــــــوبة في الجــــــالمطل

وماتية ما هي إلا جرائم عادية ترتكب بواسطة الحاسب ــــــرائم المعلـــــول إن الجــــــــمن يق اكــــــوهن   
 علىو ارتكاب هذه الجرائم بنصوص تقليدية، اب على ــي، فالمطلوب من المشرع توقيع العقــــــالآل

 الحفاظو اس بجريمة تبادل المعارف ـــــات تقنية حتى لا يتم المســـــــفقط الإلمام بمصطلح المشـــــرع
 ة. ــــــاة الخاصــــــرام الحيــــــــق في احتـــــالح على

 المصطلحات.    اليةــــــــالية الموقع وإشكــــــــاليتين أساسيتين هما: إشكـــــــرح إشكـــــا يطــــمم

 وقع.ــــــــالية المـــــــرع الأول: إشكــــــالف

انون العقوبات التقليدية؟ أم هو قانون خاص ـــــن إدماج النصوص القانونية الجديدة في قــــأين يمك
أنه يمكن إضفاء صفة المال على  باعتبارانية إدماجها في جرائم الأموال ـــاك من يقول بإمكــــــــهن

ص يفضل إدماجها في إطار الجزء الخا الآخر والبعض، كالحاسوب والمعنويةانات المادية ــــــالكي
رائم ضد الملكية باعتبار الكيان المادي للحاسوب عناصر مادية قابلة للتملك كما أن الكيان ــبالج

يرى إضافة جزء خاص بالجرائم الالكترونية  من المعنوي يدخل في إطار الملكية الفكرية. وهناك
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ديدة لها طابع ج اقتصاديةرائم تتعلق بقيمة ــــأن هذه الج باعتبـــــارزاء التقليدية ـــــــل عن الأجـــــــمستق
 اص.ـــــخ

هنـــــــاك اتجاه ثالث يرى إلحاق كل جــــــريمة معلــوماتية بما يقابلها في قانون العقوبات التقليدي    
مثـــــلا: وضع جـــــــريمة التـــــــزوير المعلومــــاتي في باب المحررات، الاعتداء على المعطيات يلحق 

 بالإتــــــــــلاف...الخ.

 ات.ــــالمصطلح ــــاليةإشكـــ: الثاني الفــــــرع

رونية من طابع تقني، فإنها تطرح مشكل المصطلحات ـــــــــريمة الالكتــــــــرا لما تتميز به الجــــــــنظ   
 ريب عن لغة القانون.ــــــــــاره مصطلح غـــــــومها باعتبـــــــوض مفهـــــــرا لغمــــــــة نظــــــالتقني

 رح الركن الشرعي للجريمة الالكترونية، يختلف موقف التشريعاتــالية التي تطـــــــبالنسبة للإشك   
لى طريقة التي تعتمد ع الأنجلو سكسونيةدول ـــــــــات التقنية في الـــــــــديد تعريف المصطلحــــــــفي تح

المعاني  ديدـــوكل مهمة تحـــــــــرنسية تـــــــــريقة الفـــــــــانون، أما الطــــــــريفات في صلب القـــــــــاء تعــــــــإعط
را لسرعة تطور تقنيات الإعلام الآلي ـــالمفضلة نظ الطريقة وهياء، ـــــــللقض التقنية والمصطلحات

 ور.ــــــــواكبة هذا التطــــــــائي مـــــــالجن القــــــــانون  وإمكـــــــانية

، حين تقدم وزير العدل بمشروع قانون العقوبات الجديد 1985فرنسا سنة  اولة فيــبدأت المح   
انون الثالث منه، بابا رابعا بعنوان، 'جرائم المعلوماتية' مكونا من ــــــــاب القــــــــذي أضيف الى كتـــــــال
أو عنصر  لمعطياتاط البرامج واـانت تجرم التقــــــــوالتي ك 08/307الى  01/307اني مواد ـــــــــثم
 تعييب كل أو جزء أو وتخريبمن لهم الحق عليه،  موافقة وبـدون ام المعلوماتي ـر من النظــــــــآخ
  (1) السماح أو والحصول كــــوظيفة لأدائه رقلةـــــــع وكذلك ،اتـــــلمعطي الآليــــة المعـالجة نظـــــام من

 

                                                           

 ط د بيروت، والنشر، للطباعة الجامعية دار الآلي، الحاسب لبرامج الجنائية الحماية القهوجي، القادر عبد على (1)

  24ص ،1999
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مشروعة عن طريق الاستخدام غير المشروع لنظام المعالجة الآلية فـــــائدة غير ول على ـــــــبالحص
  يـــــــرى النــــــــور. هذا المشــــــروع ظــــــل حبيس الأدراج ولم للمعطيـــــــات، ولكن

مع  Jacque Codfrain، تقدم الى الجمعية الوطنية الفرنسية النائب 1986أوت  05ي ـــــوف   
ورية باقتراح مشروع قانون في الغش ــــاء حزب التجمع من أجل الجمهــــــــمن أعضواب ـــــــبعض الن

وماتي، وكان هذا المقترح مجرد تعديل وتطويع بعض الجرائم التقليدية مثل السرقة والنصب ـالمعل
 المحررات المزورة.  الـــــــلاف والتزوير واستعمــــــريب والإتـــــــانة والإخفاء والتخــــــانة الأمــــــوخي

وأدخلت  ،ومعمقةولكن عند نظر البرلمان الفرنسي لهذا المقترح، درات حوله مناقشات طويلة    
م به، حيث قد في شكل جديد يختلف عن شكله الأول الذي رارهــــــوتم إقوهرية ـــــــتعديلات ج هـــــعلي
وكان ذلك  1985مشروع قانون العقوبات لسنة  راح الذي سبق الإشارة اليه فيـــرب من الاقتـــــــاقت
 وماتي.ـــــــأن الغش المعلــــــبش 05/01/1988انونا منذ ـــــــوأصبح ق 22/12/1987ي ـــــــف

لثالث بابا جديدا هو الباب ا وأصبح يشكلانون العقوبات الفرنسي، ـانون في قـــــــالق وأدمــــج هذا   
بأحد  تعلقةوالجنح الم والمتعلق بالجناياتمن الكتاب الثالث من القسم الثاني من قانون العقوبات 

لجرائم الثاني ا ويعالج البابالأشخاص،  والجنح ضدالج الباب الأول الجنايات ــاس، حيث يعــــــالن
 وماتية.ــــــالمعل

اء غير ـأو البق ويحـــــــرم الدخـــــــول 462/9الى  462/2واد من ـــــــالماب على ـــــــوي هذا البــــــيحت   
الة تلك الجريمة في ح وشدد عقوبةام المعالجة الآلية للمعطيات أو جزء منه. ــــــروع في نظـــــــالمش
باشرة بطريقة م و أو تعديل المعطيات الموجودة فيه أو طرق معالجتها أو نقلها، سواء تم ذلكـمح

من عرقل أو أفسد عمدا أو بدون مراعاة لحقوق الغير أداء النظام  ويجــــرم كلر مباشرة، ــــــــأو غي
يجرم تزوير المستندات آليا أيا كان شكلها، وكذلك استعمال تلك المستندات. ويجرم  ، كمالوظفته

 (1) ائم الســــــابقة وكــــــذلك الاتفاق الجنــــــائي على ارتكابها.أخيـــــــــرا الشـــــــروع في ارتكـــــــاب الجـــــــر 

                                                           

.35، 24، مرجع سابق، ص القهوجي القادر عبد على  (1)  
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ت على نظام المعالجة الآلية للمعطيا الاعتداءرائم ـل بين جــــــــفقد فص رنسيــــــــــالفرع ــــــــإن المش   
نصوص السابقة كذلك  على ويلاحظ، واستعمالهاتزوير المستندات المعالجة آليا  ريمتيـــــــج وبين
 . الهاــــــواستعما ــــــالجة آليـــــــام المعــــــعلى نظ داءاتــــــــالاعتريم كل ــــــــتج

الثاني من  القسم وفيالأموال'  ضد والجنحالث من هذا القانون، 'الجنايات ــــــاب الثــــــي الكتــــــفف   
 والجرائمالأخرى على الأموال، يعالج الباب الأول منه الإخفاء  الاعتداءات وفياب ــــــــذا الكتـــــــــه

. أما والتغييب والتخريبالثاني للإتلاف  ابــــالب ويخصصريبة منه، ــــــابهة أو القــــــــالمش رى ــــــــالأخ
 .الجة الآلية للمعطياتـــــــة المعـــــعلى الأنظم داءاتــــــللاعترسه المشرع ــــــالث، فقد كــــــاب الثـــــــالب

اختفيا من الباب الثالث المذكور  فقد واستعمالهاريمتا تزوير المستندات المعالجة آليا ــــــا جـــــــأم   
ة ـــــالآليالجة ــــالمع امـــــــنظ وليسامة، ـــــــــة العــــــــة المحمية فيهما الثقـــــرع رأى أن المصلحـــــــلأن المش

 المستندات وتلك يتلاءمجريمة التزوير العادية بعد تطوع نصوصها بما  الى افةـــوإضللمعطيات، 
وبات الفرنسي الجديد في باب التزوير على تجريم كل ـــون العقــــــــقان 441/1المادة ث نصت ـــــحي

ى تحتوي على الأفكار. أما بالنسبة للمشرع اية أخر ـــرر أو أي دعـــــــمتوب أو محر للحقيقة ـــــــــتغيي
القسم السابع  ا للمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وهوـــــــزائري فقد أورد قسما خاصــــــــالج
المؤرخ في  15-04القانون بمقتضى  7مكرر  394الى  مكرر 394مادة ـــالوى ـــــــرر بمحتـــــــــمك
زائري بذلك، بل فرض حماية جنائية للحياة الخاصة ـــــرع الجــــــــيكتفي المش مـــــــ، ول10/11/2004
، 303مادة ــالمس  ، والذي20/12/2006ؤرخ في ـــــــ، الم06/23نون ـاــــــــقلال ـــــــــراد من خــــــــللأف

 (1)ة. الحديث تصديا للاستخدام السيئ لوسائل التكنولوجيا وهذا ،03مكرر  303المادة ب وإقراره
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 .الالكتــــــرونية للجـــــريمة انيــــالم الــــــــركن: الثاني المطلــــــب

 المتمثلةو ، الصورة الأولى ادي للجريمة الإلكترونية يقوم على صورتين أساسيتينــــــركن المـــــإن ال
. النوع الاعتداءتحتوي على نوعين من  الأخيرة وهذهالمعالجة الآلية، ام ــــــداء على نظــــــــالاعت في

هذا النوع  تحت وتنطوي الجة الآلية، ـــروع في نظام المعــــــــالمش غير والبقاء الدخول وــــــــوهالأول: 
الاعتداء  يمثل فمت، فعل العرقلة أو التأخير. أما النوع الثاني: والبقاءة أفعال، فعل الدخول ـــثلاث
 تحت هذا النوع كذلك ثلاث أفعال، وهي ام المعالجة الآلية للمعطيات وتندرجـــدي على نظـــــالعم
ة فهي متمثلة في الاعتداء على منتجات ـل. أما الصورة الثانيــــــــو، والتعديـــــــــل الإدخال، المحـــــــــفع

خلال ما تقدم  وماتي. ومنـــلتزوير المعلال اــــــــــورة على أفعـــــــــهذه الص وي ــــــــلام الآلي، وتحتـــــالإع
 (1)وال. ــــــــب على هذا المنـــــــدرس هذا المطلــــسن

  رع الأول: الاعتداءات على أنظمة تشغيل المعطيات.ــــــــالف

ول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية، تم نتطرق ثانيا ــرق أولا الى دراسة الدخــــسنتط
 الجة الآلية.ـــــــام المعـــــدي على نظـــــداء العمـــــالاعتالى 

 أولا: الدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات.

انون العقوبات الجزائري على أنه، 'يعاقب بالحبس من ثلاث ـــرر من قــمك 394ادة ـالمنصت    
دج لكل من يدخل  10.000دج الى  50.000الية من ـوبغرامة مدة، ـــر الى سنة واحـــــ( أشه3)

 منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، أو يحاول ذلك.أو كل الى عن طريق الغش في جزء ـــــأو يبق

ى ومة وإذا ترتب علــــــــــات المنظـــــــــوبة إذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيــاعف العقــتض   
( 6ومة، تكون العقوبة بالحبس من ستة )ـــام اشتغال المنظـــــــورة أعلاه تخريب نظــــالمذك الـــــــالأفع
 (2)دج.  150.000الى  50.000الية تقدر ب ـــــــرامة مـــــــــ( وبغ2ر الى سنتين )ـــــــــأشه

                                                           

. 20مولود ديدان، مرجع سابق، ص  (1)  
. 120مولود ديدان، مرجع سابق، ص  (2)  
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فعل الدخول أو البقاء غير وبات الفرنسي على أنه،' ــــانون العقـــــــمن ق 323/1ادة ـــــــنصت الم   
الجة الآلية للمعطيات، أو جزء منه، يعاقب بالحبس لمدة سنة كاملة، ـــام المعـــــــــفي نظروع ـــــــالمش
ي. فإذا نتج عن الدخول في النظام تغير أو حذف ــفرنك فرنس 100.000تقدر بـ  رامة ماليةــــــوغ

فرنك  200.000تقدر بـ  وغرامة ماليةمدة سنتين فإن العقوبة تتضاعف لتصير عقوبة بالسجن ل
 (1)رنسي. ــــــــف

ام ـــنظ روع فيـــــالمش غيراء ــــــــول أو البقـــــــود صورتين لفعل الدخـــــــــالنصين وج منونستخلص    
لدخول أو ا وهي مجردورة الأولى تتمثل في الصورة البسيطة، ـــالجة الآلية للمعطيات، الصــــــــــالمع
ام، أما الصورة الثانية فهي صورة متشددة تتحقق بتوفر الظروف ــــــرع في النظــــــاء غير المشـــــــالبق
 الية: ـــــــــالت

أ/ حذف أو تغيير معطيات المنظومة بعد الدخول أو البقاء غير المشروعين.                              
 (2)ة بعد الدخول أو البقاء غير المشروعين. ب/ تخريب نظام تشغيل المنظوم

 الصورة البسيطة:  .1

 الية: ــــــــال التـــــــورة في الأفعـــــــرامي في هذه الصـــــــاط الإجــــــل النشـــــــيتمث

دون و ل الدخول بمجرد الوصول الى المعلومات المخزنة داخل النظام ـيتحقق فع فعل الدخول:أ/ 
ذا النظام لا يسمح للدخول فيه إلا لأشخاص معينين، أو يسمح ــاحبها، لأن هـــــــا صــــــورضم ــــــــعل
 (3)ات. ــــــــابل نفقـــــــن مقــــــولك

أما بالنسبة للتشريعات المختلفة فقد تباين موقفها تجاه تحديد محل الركن المادي في جريمة 
الآلية للمعطيات وبذلك يمكن أن نميز ثلاث صور الدخول غير المصرح به الى نظام المعالجة 

                                                           

المتضمن قانون العقــــــوبات الفرنســــــي.  19/12/1997، المـــــؤرخ في 1159 – 97قـــــــانون رقم  323/1المـــــــادة  (1)  
.223، ص 2005، 1، جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، طنائلة فريد عادل محمد قورة (2)  
.323نائلة فريد عادل محمد قورة، نفس المرجع، ص  (3)  
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في  تتمثل والثانية، ريمة وهي: الصورة الأولى والمتمثلة في المعلومات في ذاتهاـل لهذه الجـــــالمح
 والثالثة، الاتصالات التي لا ترتبط فيما بينها من خلال شبكة ــــــة المعالجة الآلية للمعطيـــــــأنظم

حول محل الركن المادي لهذه الجريمة أورد ثلاثة  المعلومات. فهذا التباين والاختلافة ـهي شبك
 ي:ـــــــات وهـــــــاهــــــاتج

المعلومات  جميعا كمحل الجريمة وهي لاث ويتخذهاـــــور الثـــــــــع بين الصـــــــيجم الاتجاه الموسع:
به.  هذا الاتجاه المشرع الفرنسي واقتدى المعلومات. وتبنى اتــــالجة الآلية وشبكــــــــواسعة للمعــــــــال
 ري.ـــــــــزائـــــــرع الجـــــر بالنسبة للمشــــــــس الأمـــنف

رع ريم، ويتبنى هذا الاتجاه المشـاق التجــــــــومات من نطــــــــــات المعلــــــــد شبكـــــاستبع الاتجاه الثاني:
 زي.ــــــــليـــــالإنج

 (1)سويسري.  التشريع وهذاول عبر شبكات المعلومات ــــــــرم فعل الدخـــــــــج الثالث: الاتجاه

ريع ــات يعد في التشــــــــالآلية للمعطي الجةـــــــــــول غير المصرحة الى نظام المعــــــريمة الدخإن جــ   
زنة ــــــالى المعلومات المخ الوصــول ويكفيريمة شكلية لأنها لا تشترط تحقق النتيجة، ـالجزائري ج
 (2)ريمة. ـــــــوم الجـــــــوصول اليها تقــــــرد الـــــــام. فبمجــــــبداخل النظ

 (3)زائري لم يحددها. ــــرع الجـــــــة كانت لأن المشــــــة طريقة أو وسيلـــــرتكب فعل الدخول بأيــــــــي

 ول للمعلومات المخزنة لدىــــــــاشر يستطيع الجاني الوصـــــــول بطريق مبـــــــأن يتم الدخ ويستوي    
بالقراءة على ما هو مكتوب عليه  ام والاطلاعــــاشة النظـــــــالجة الآلية باستخدام الشـــــــة المعـــــــأنظم

اسب الآلي استخراج البرامج الموجودة داخل النظام ــرفقة بجهاز الحـــــــبعة المآلة الطا دامـــــــوباستخ
 بعد التقاط وماتيــــــاط المعلـــــــذلك بالالتق ون ــــــــاشر ويكــــــــريق غير مبـــــــوماتي أو بطـــــــالمعل

                                                           

.323، 322، ص المرجع نفس قورة، محمد عادل فريد نائلة (1)  
.324، ص المرجع نفس قورة، محمد عادل فريد نائلة (2)  
.100، ص 2007، 2أمــــال قارة، الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجـــــزائــــــــري، دار هومـــــة، الجــــزائــــــر، ط (3)  
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ية الإشعاعات الكهرومغناطيسالمعلومات المتواجدة في الحاسب الآلي والنهاية الطرفية والتقاط 
 (1المنبعثة من الجهاز المعلوماتي. )

 : ب/ البقـــــــاء

الجة الآلية للمعطيات ضد إرادة من له الحق في ــــام المعـــــــاء هو التواجد داخل نظـــــــمعنى البق   
ول شخص في نظام ـــروع عند دخـــــــالمشاء غير ــــــــالبق هذا ويتحققام، ــــــذا النظـــــــرة على هـــــالسيط
ون ذلك عن طريق الخطأ ـــــاء بها، أو يكـــــــرة المدة المسموح له البقــــــالفت اوزـــــــــتج ولكنريح ـــــــبتص

سخة من وده، أو يقوم بطبع نـــوج عـــــــقط ولاوره ــــــــعلى ف ينسحب ولمر ــــــــام آخــــــــأو السهو في نظ
ام ــــــــي نظروع فــــــــوم جريمة البقاء غير المشــــــــهنا تقرؤية فقط ــــــــومات في حين سمح له بالـــــــالمعل
 ات. ــــــالجة آليا للمعطيـــــــالمع

روع الى نظام المعالجة الآلية للمعطيات مثل ـول غير المشــــــــع فعل البقاء مع فعل الدخـــــيجتم   
 المادةذلك، حيث نصت  عند ويبقىطريق الغش  عن ويدخلول ــــــاني حق الدخــــــــون للجـــــــــيك ألا

ل البقاء غير المشروع، على غرار القانون ـــوبات الجزائري على فعــــــــمن قانون العق ررــــــمك 394
رنسي يصعب تطبيق النص في قراءته ـــانون العقوبات الفــــــــمن ق 323/1ادة ـــــــــالمفي رنسي ــــــــــالف

روع اء غير المشـــزء الخاص بالبقـــــــــول غير مرفق إدراج الجـــــــــى لأنه ينص فقط على الدخـــــــالأول
 (2)ه. ــــــــن تطبيقأصبح يمكـــــ النص اغةــــــوصي

البقاء الغير مشروع  05/04/1994ا في ـــاريس في حكمهــــــــرمت محكمة الاستئناف في بـــــــج   
ل نظام المعالجة الآلية للمعطيات، إلا أنه ـأ أو بطريقة مشروعة داخـــــتم عن طريق الخط ءاو ـــــــــس

ول ـــل الدخـــــــــانونية بين فعــــــــقالطبيعة ال لاختلافروعية نظرا ــــة عدم المشـــــب بعد ذلك صفـــــاكتس

                                                           

.327، 324 ص ،مرجع سابق قورة، محمد عادل فريد نائلة (1)  
. 110، مرجع سابق، ص قارة أمــــال (2)  
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د حيث يعد فعل ـــوضعها في نص قانوني واح يمكن وكذا المشــروع غير والبقاءغير المصرخ به 
 (1) .ومستمرةمشروع، لذا لا يمكن البقاء بعد جريمة سلبية  غير والبقاءالدخول غير المصرح به 

 الصورة المشددة:

زائري على ظروف تشديد ــانون العقوبات الجــق من 3و 2مكرر في الفقرة  394ادة ــمالنصت    
روع عندما ينتج عن هذين الفعلين إما محو أو تحويل ــالمش غير اءـــــــوالبقول ـــــــوبة فعل الدخــــــــعق

 نتيجة التخريب.ائف ـــــــام لأداء وظـــــــصلاحية النظ عدم وإماام ــــــات التي يحتويها النظــللمعطي

الجريمة العمدية الأساسية علاقة سببية لكي  ديد ظرف مادي تربط بينه وبينــــــــرف تشــــــــإن ظ   
 (2)وفر. ــــــــرط متـــــــالش ول إنـــــــنق

المعطيات كل  لـــرع عقوبة محو وتعديـــــــرر من الفقرة الأخيرة شدد المشـــــــمك 394المادة  وفي   
هذه الأخيرة أشد  ام اشتغال المنظومة من جهة أخرى، وعقوبةــنظ د على حدي وتخريبــــواح

غير المشروعين. أما بالنسبة  وبة المحو أو التغيير هي ضعف عقوبة الدخول والبقاءــلأن عق
لعقوبات من قانون ا 323/1رنسي فجمع بين طرفين في فقرة واحدة في المادة ـــــــللمشرع الف
 (3)الفرنسي. 

 .المعطيات نظام المعالجة الآلية على الاعتداءات العمدية: الثــــــاني الفــــــــرع

 المــــادةواتي، ــرام المعلومــة للإجـاقية الدوليــــمن الاتف 8و 5المادتان ه الصورة ذنصت على ه   
اد اشتغال ــــــعلى أنه، 'بمجرد إعاقة أو إفس نصـت والتيانون العقوبات الفرنسي، ــــــــق من 323/2

 الاعتداءبزائري لم يود نصا خاصا ــــــرع الجـــة للمعطيات'. أما بالنسبة للمشـــام المعالجة الآليـــــــــنظ
العمدي على المعطيات الموجودة داخل  الاعتداءعلى  بالنص واكتفىر النظام ـدي على سيــــالعم
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ات قد يؤثر على صلاحية النظام ـــــــــعلى المعطي داءـــــــــــالاعتالى تفسير أن  راجع وهذام. اــــــــــــالنظ
 . ائفهـــــووظ

 أم غاية؟ ةــــــول ما إذا كان الاعتداء وسيلــــــالفقه في الرأي ح لفــــــواخت

مدي ع اعتداءان الاعتداء الذي وقع على المعطيات مجرد وسيلة فإن الفعل يشكل جريمة ـفإذا ك
العمدية على نظام المعالجة الآلية  بالاعتداءاتاص ـــــــوجود نص خ عدم ومعات، ـــــــعلى المعطي

ن لنظام تفلت مول المشروع لــــام الناجمة عن الدخــــــــعلى سير النظالاعتداءات ات، فإن ــــــللمعطي
 فسادوإفي فعل عرقلة أو تعطيل  الاعتداءاترامية في هذه ــــالإج السلوكيــــــــات وتتمثل العقــــــــاب،

 (1)ام به. ــــــالقي منه والمنتظمه العادي ـــــأداء نشاط للمعطيـــــــات عنمعالجة آلية  لنظـــــــام

 رقلة(: ـــــــــــــل )العــــــــــــــأولا: التعطي

وية ـدية أو معناــــــل قد تكون وسيلة مـــــــرط الوسيلة التي يتم بها فعل التعطيـــــــإن المشرع لم يشت   
انة، ام أو تحطيم الأسطو ــــــادية للنظــــــر الأجهزة المـــــــادية بعنف أم كســــــــالوسيلة الم اقترنتواء ــــــس

التقنيات  بإتباع والمعطياتإذا وقعت على الكيانات المنطقية للنظام مثل البرامج  معنوية وتكـــــون 
ه للوظائف في أداء ة: كإدخال برنامج فيروسي، استخدام قنابل منطقية تجعل النظام يتباطأــــالتالي

 ات.ــــــرها من التقنيـــــــالى غي

 ان: ــــــــــــا: الإفســــــــانيـــــث

ل نظام المعالجة الآلية للمعطيات غير صالح ـــــفعل يؤدي الى جع كل وهواد فســـــعل الإفد بيقص
 (2)ائج غير تلك التي كان من الواجب الحصول عليها. ـــــنت يعطي اليـــــــوبالتالسليم  الـــــــــللاستعم
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 .المعطيات نظام المعالجة الآلية على العمدية الاعتداءات: الثــــــالث الفــــــــرع

دولية ــــــال اقيةــــــالاتفمن  8، 4، 3المواد ات ـــــــــالعمدية على المعطي داءاتــــــــالاعتت على ــــنص   
انون العقوبات الفرنسي بنصها، 'كل من أدخل ـــــمن ق 323المادة وماتي. كذلك ــــــرام المعلـــــــــــللإج
 على ونصتدل' ــا أو عــــــالجة الآلية للمعطيات أو محــــــــام المعــــــــات بنظــــــــرق الغش المعطيــــــــبط

 300 ـتقدر ب مالية وبغرامةسنوات  03وبة الحبس تصل الى ـات بعقـــــــتلك المعطي داءاتـــــــــالاعت
 (1)رنسي. ـــــــــرنك فــــــف فــــأل

ري على ــــــــزائـــــــــــوبات الجــــــــــانون العقــــــــمن ق 2مكرر  394المادة افة الى ذلك، نصت ـــــبالإض   
( 03) واتــــــــسنلاثة ـــــ( الى ث02اقب بالحبس مدة شهرين )ـــــــــدية بنصها، 'يعـــــــــالعم الاعتـــــــداءات

دج كل من يقوم عمدا أو عن طريق  500.000.0الى  100.000.0ـ تقدر ب مـــــالية وبغـــــــــرامة
 يلي:  اـــــــــالغش بم

 ات مخزنة أو معالجة ـار في معطيــــوفير أو نشر أو الإتجـــــــم أو بحث أو تجميع أو تـــــــتصمي
ذا ه وماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها فيــــومة معلـرسلة عن طريق منظـأو م
 م.ـــــــالقس
 ل المعطيات المتحصل عليها من إحدى ـــغرض ك لأي واستعمــــــالاء أو نشر ـــازة أو افشـــحي

 ذ(2)م. ــــــــذا القســــــرائم المنصوص عليها في هــــــالج

 

 

 

                                                           

، المرجع السابق.1195____  97من قانون العقوبات الفرنسي، رقم  323المادة  (1)  
.121مولود ديدان، قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  (2)  
 



 

50 
 

 وجونة.ـــــــات المــــــدية على المعطيــــــداءات العمــــــــورة الأولى: الاعتـــــالص

. والتعديل والمحوالعمدية على المعطيات في ثلاث أفعال: الإدخال  داءاتــــــالاعتتتجسد هذه    
اجتماع  يشترط ولاريمة لابد من توافر الأفعال الثلاثة ـــــــادي في هذه الجـــــــالم الركن وافرــــــولت

 ادي. ــــــــن المـــــال لتوافر الركـــــإحدى هذه الأفع انيـــــــدر من الجــــيص أن ويكفي ال،ــــــــالأفعهذه 

ل الإدخال هو إضافة معطيات جديدة على الدعاية الخاصة سواء كانت ــيقصد بفع/ الإدخال: 1
 مالاستخدافعل الإدخال في حالة  امــــونكون أمات من قبل، ـــــوجد عليها معطيـــــــالية، أم كان يـــــــخ

من صاحبها الشرعي أو عن غيره كحالة السرقة أو  ان سواءــــــوالائتماقات السحب ـــــــالتعسفي لبط
 (1زوير. )ــــــــالت

 كوتحطيم تلام، ــــات المسجلة داخل النظــــــالمحو إزالة جزء من المعطي لد بفعــــــ/ المحــــو: يقص2
 مختلفة.رة ـــــــفي ذاك اتـــــــامة أو نقل أو تخزين جزء من المعطيــــــالدع

دالها ـاستبام و ــــــل النظــــــودة داخـــــــات الموجــــــــد بفعل التعديل تغيير المعطيـــــــ/ فعل التعديل: يقص3
و ات سواء بالمحو الكلي أــــــرى يتحقق ذلك عن طريق برامج تتلاعب في المعطيـــــــات أخــــــبمعطي

 (2)ال. ــــــواع والأشكـــــــروسات وهي مختلفة الأنــــــرامج الفيــــــــزئي، وهي بــــــالج

 ام.ــــارج النظـــــــات خــــدي بالمعطيــــاس العمـــــــورة الثانية: المســـــالص

لأولى ااس بالمعطيات خارج النظام، الصورة ــــــورتين للمســـــــزائري على صــــــــرع الجــــــنص المش   
ة ــــــيالجة الآلــــــاسة بأنظمة المعــــــــالها في الاعتداءات المـــــــات من استعمــــــاية المعطيـــــــوتتعلق بحم

 في وذلكاية المعطيات المتحصل عليها من هذه الاعتداءات، ــــبحم تتعلق والثـــــــانيةات، ـــــللمعطي
 (3)وبات المشار اليه سابقا. ـــــــانون العقــــــــمن ق 2مكرر  394ادة ــــــــالمنص 
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ا في ــــــــوص عليهمــــــورتين المنصــــــــرق بين الصــــــــاك فـــــــلال هذا النص أن هنــــــــــويتضح من خ   
 يلةوسانون العقوبات حيث أن الصورة الأولى تكون فيها المعطيات ـــمن ق 2مكرر  394المادة 
ما الصورة أ الاعتداءات ارتكاب، فالحماية التشريعية هنا تخصها قبل الاعتداءاتهذه  ابـــــللارتك

ة ـلأنظمبا اسةـــــــالم الاعتداءات ابــــــلارتكة ــــــــات هي المحصلة أو نتيجــــــــون المعطيـــــانية فتكــــــــالث
في  اب جريمة أخرى، تتمثلــــاية من ارتكـــــــــورة تهدف الى الوقـــــــالتشريعية في هذه الص ايةـــــوالحم

ازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال هذه المعطيات المتحصل عليها من إحدى هذه الاعتداءات ـــحي
 (1)ان. ـــــــــرض كـــــــلأي غ

 وماتي.ــــــزوير المعلــــــالت –ات الإعلام الألى ـــــعلى منتج داءاتـــــالاعت: الرابع الفــــــــرع

ل الثاني لتحقق الركن المادي من ـــــــلام الآلي هي الفعـــــــات الإعـــــــــداءات على منتجـــــــإن الاعت   
ع به وماتي نظرا لما يتمتـــل من أخطر صور الغش المعلــــــــرونية، فيعد هذا الفعــــــــريمة الالكتـــــــالج
 ورة.ـــــــسب الآلي من خطالحا

الإشارة الى أن المشرع الجزائري اقتدى بالمشرع الفرنسي الذي أخضع أفعال التزوير  درـــــــوتج   
 اك فرق بين نصوص قانون العقوبات الجزائري ــــامة للتزوير لكن هنــــــــوص العـــوماتي للنصــــالمعل

العقوبات الجزائري الخاصة بالتزوير الذي يرد على العقوبات الفرنسي حيث أن نصوص  انون ـوق
 رر لذلك لا يمكن الاقتداء بالمشرع الفرنسي الذي يجعل موضوع التزوير عامة مادية ولهذاـــــمح

معلوماتي زوير الـــاص بالتـــــوص التزوير التقليدية أو ادراج نص خـلابد من تعديل نص الاختلاف
 (2)ري. ــــــــزائــــــبات الجو ـــــــانون العقــــــــفي ق
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 لام الآلي: ـــــــوم منتجات الإعــــــأولا: مفه

 وضيح معنى المستند المعالج أليا والمستندـــــات، لابد من تــــــوم المنتجــــــرق الى مفهـــــقبل التط   
حويل هو الدعاية المادية التي تم ت الج آليا في الاصطلاح القانونيـــــــوماتي، فالمستند المعــــــــالمعل

 .ةـــــــة الآلــــــة عليه لغــــات المسجلــــــالمعطي

دة لتسطير ـــــأوراق مع وماتية وهيــــــــدات معلـــــــر مستنـــــوماتي، تعتبــــــــا بالنسبة للمستند المعلـــــأم   
 د. ـــــالتي لم يسجل عليها أي شيء بعراص الممغنطة ـــــــومات على الأقــــــالمعل

 زوير:ــــــوص التـــــلام الآلي لنصـــــــوع منتجات الإعـــــانيا: مدى خضــــــث

انون العقوبات الجزائري على الاعتداءات الماسة ــزوير في قـــــــوص التــــــن تطبيق نصــــهل يمك   
 ا يلي:ـــــــرق الى مــــــال لابد من التطـــــعلى هذا الإشك ابةــــــوللإجلام الآلي؟ ــــــوجات الإعــــــبمنت

  :مدى انطباق وصف المحرر على منتجات الإعلام الآلي 

ة الآلية الجـــدية يختلف عن مفهومه في مجال المعـــــــوص التقليـــــــوم المحرر في النصـــــــإن مفه   
المحرر  يحدث وأنمنسوبا لشخص معين  يكون  وأنيكون شكلا كتابيا  انات لأنه يشترط أنــــــللبي
رر التقليدي على المحور في مجال المعالجة ـــــاط معنى المحـــــــارا قانونية، فلذلك لا يمكن إسقـــــــآث

لوعاء اة التزوير عنصر قيامها الكتابة فأي تغيير في ــرط الكتابة، فجريمـــــــوفر شــــــــت دمــــــــلع وذلك
 (1) رط.ــــــاء هذا الشــــــزوير لاستيفـــــــر تــــــوماتي لا يعتبــــــالمعل

حلت ور في النصوص التقليدية التي استــــــديثة التي واجهت القصـــــــريعات الحــــــن بين التشــــوم   
ريمة اقبة على جـــــوص تقليدية من أجل المعــديلات على نصـــــــــميه جديدة أو تعريــــــــوص تجــــــنص
اصا ريع الفرنسي الذي استحدث نصا خـــوماتية هو التشــــــــزوير الواقعة على المستندات المعلـــــــــالت
 1988من قانون العقوبات وذلك بموجب تعديل سنة  21462المادة زوير المعلوماتي، وهو ــبالت
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النص الخاص بالتزوير  تراجع المشرع الفرنسي عن موقفه وألغى 1994غير أنه بموجب تعديل 
 دية. ــــــزوير التقليـــــــوص التــــــلنص وماتي وأخضعهــــــالمعل

ص الخاصة و ـــــري، حيث أدرج النصـــــــزائـــــــدية نجد التشريع الجـــــريعات التقليـــــــأما من بين التش   
انون العقوبات التي تشترط المحور ـــــــــمن ق 229الى  214مادة من ـــــــالررات في ـــــــزوير المحـــــــبت

 زوير.ـــــــريمة التـــــق جـــــــلتطبي

  التزوير:مدى خضوع منتجات الإعلام الآلي للنشاط الإجرامي لجريمة 

ة ـــــة الواقعيـــــالحقيق انونية السببية وليستـــــــزوير على فعل تغيير الحقيقة القــــــوم جريمة التـــــــتق   
فعل  انتفى هذا التغيير، انتفى التزوير معه، ويقع الفها وإذاـــــــدالها بما يخــــــة بمعنى استبــــــالمطلق
 وية.ـــــادية والمعنــــــرق التزوير المـــــــة من خلال طــــــر الحقيقـــــالتغيي

 04/15قانون ـــالري رغم تداركه من خلال ــــزائــــــرع الجـــــل هذا الى أن المشــــــمن ك ونستخلص   
بتجريم الاعتداءات  المتضمن قانون العقوبات الفراغ القانوني في مجال الإجرام المعلوماتي وذلك

يتبنى  لام الآلي، فلم يستحدث نصا خاصا بالتزوير المعلوماتي، ولمــواردة على منتوجات الإعـــــال
الذي تبنته التشريعات التي عملت على توسيع مفهوم المحرر ليشمل كافة صور التزوير  الاتجاه

 (1)ديثة. ـــــالح
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 .للجـــريمة الالكتـــــرونية وي ــــركن المعنـــــــالث: الـــــــالمطلب الث

ض للركن الها، وعليه ارتأينا التعر ـرونية يختلف باختلاف أشكـــــوي للجريمة الإلكتـــــــالركن المعن   
 ده.ــــريمة على حــــــوي لكل جــــــالمعن

 ات.ـــــالجة الآلية للمعطيـــــالمعام ـــــروع ناخل نظـــــاء غير المشـــــول والبقـــــرع الأول: جريمة الدخــــالف

 لمادةا وذلك بنصروع هي جريمة عمدية تتطلب قصدا جنائيا ــــريمة الدخول غير المشــــــإن ج   
زائري التي عبرت عن المقصد الجنائي بنصها، 'كل من ــوبات الجـــــــانون العقــــــــمن ق مكرر 394
العبارة أن الفاعل له كامل العلم بأن الدخول  وتعنى هذه( 1ريق الغش'. )ـل أو يبقى عن طــــــيدخ
ارة ــــــــبعب 01/323ادة ـــــــــالمرنسي في نص ــــــــرع الفــــــــرق له المشــــــروع، كما تطـــــــمش اء غيرــــــوالبق

"Frauduleusement ." 

 له علمو افة عناصر الجريمة ــــــون الجاني محيطا علما بكائي لابد أن يكــــــــالجن ولتوفير القصد   
ل الذي يقوم به ينصب على نظام المعالجة الآلية للمعطيات بما يتضمنه من معلومات ــــبأن الفع

 (2رع. )ـــــــيحميه المشالحق الذي  لــــــوباعتبار محرامج، ـــــــب

اتجهت الى فعل الدخول أو فعل البقاء، وأن الجاني يعلم ر أنه اتجاه إرادة الجاني ــــــبمعنى آخ   
ول الى النظام والبقاء فيه، ولا يتوافر القصد الجنائي إذا كان الجاني ـــــبأن ليس له الحق في الدخ

ود اني يجهل بوجـــام مسموح به أي مشروع، وإن كان الجــــــــوله أو بقاءه داخل النظــــــــيعتقد أن دخ
 (3)اء. ـــــــول أو البقـــــــر الدخـــــــحظ
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راء بعض ال بإجـــــــولة بأنه يقوم على سبيل المثــــــاب معقـــــــاعل بناءا على أسبـــــــــد الفـــــفإذا اعتق   
العمليات الحسابية عن طريق الحاسب الآلي دون أن يتجه علمه الى أنه يقوم بالدخول أو البقاء 

 (1) ر فيه.ــــــاء لا يتوفـــــــات، فإن قصد الدخول أو البقــــــلمعالجة الآلية للمعطيام اـــــــفي نظ

رقابي ـــــاز الــــــول من خرق الجهــــــأما بالنسبة لنية الغش تبدو من خلال الغش الذي تم به الدخ   
الحقيقة  تمت داخل النظام، وفيات التي ـــذي يحمي النظام. بالنسبة للبقاء فيستنتج من العمليـــــــال

يظهر من خلال  رقابي للنظام، وإنماـبالغش لا يتضمن معنى خرق الجهاز ال ول والبقاءـــــأن الدخ
 (2)ام غير مرخص به. ـــــول للنظــــالدخ ه حق الى النظام، وأنـــــولوج دون وجــــــال

 ات.ـــــالجة الآلية للمعطيـــــام المعــــــسير نظعلى  داءاتــــــالاعتريمة ــــــاني: جـــــرع الثـــــالف

ات هي جريمة عمدية لأن أفعال ــــة الاعتداء على سير نظام المعالجة الآلية للمعطيـــإن جريم   
زه عن الاعتداء غير العمدي لسير النظام ـــــما يمي دية وهذاــــــال العمــــــمن الأفع رقلة والتعطيلــــــالع
فالقصد الجنائي  روع للنظام، وعليهــغير المش ة الدخول والبقاءــــــذي يعتبر ظرف مشددا لجريمـــــال

 رمة. ـــــال المجـــــــة الأفعــــــترض ينتج من طبيعــــــالمف

 ات.ـــــداءات العمدية على المعطيــــالث: الاعتـــــرع الثـــــالف

ائي ــــــذ فيها القصد الجنــــريمة عمدية يتخـــــــــــات جــــــــاء العمدي على المعطيدـــــريمة الاعتــــــإن ج   
يل، ال أو المحو أو التعدـــــاني الى فعل الإدخــــــرية العلم والإرادة، فيجب أن تتجه إرادة الجـــــبعنص

ضا التلاعب بالمعطيات، ويعلم أياني بأن نشاطه الإجرامي يترتب عليه ــــــم الجــــكما يجب أن يعل
رة على تلك ـــــــق في السيطــــاحب الحــــــعلى ص يعتــــــدي وأنهام بذلك ــــــق في القيـــــه ليس له الحــــــأن

 (3)ه.ــــــات بدون موافقتــــــالمعطي

                                                           

.366 ص سابق، مرجع قــــــــورة، محمد عادل فـــــــريد نائلة (1)  
.124 ص سابق، مرجع قارة، أمــــال (2)  
.126، 125نفس المرجع، ص  (3)  



 

56 
 

ا لا العام نية الغش، ولكن هذائي ــــافة الى القصد الجنــــــوافر الركن المعنوي بالإضـــــلت ويشترط   
ركناها بمجرد فعل الإدخال  يعني ضرورة توافر قصد الإضرار بالغير بل تتوافر الجريمة ويتحقق

رر قد يتحقق في الواقع ــــــان الضــــــك الإرادة اليه، وإن اهـــــو أو تعديل مع العلم بذلك واتجـــــأو المح
 ريمة. ـــــرا في الجـــــلا أنه ليس عنصرامي إــــــاط الإجـــــنتيجة للنش

 وماتية.ـــــاسة بالأنظمة المعلــــرائ  المــــاب الجــــرع الرابع: استخدام المعطيات كوسيلة في ارتكـــــالف

ع ــم أو البحث أو التجميــــدام متمثل في التصميــــباستخ دام يكون عمديا وذلكــــذا الاستخــــــإن ه   
ات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة ـر أو الإتجار في معطيـــــــوفير أو النشـــــأو الت
ضافة د الجنائي العام إــــدام عن طريق الغش فلذلك يتطلب القصـــــوماتية، ويكون هذا الاستخـــــمعل

 (1)في النية.  اص والمتمثلـــــائي الخــــــالقصد الجن

نها ر أهمية الإنترنت لأـــوماتية لا يستطيع أحد أن ينكــــــالسرعة و الثورة المعل ل عصرــــــفي ظ   
ولوجيا الاتصال و المعلومات، و لكن هناك على الجانب الآخر آثار سلبية ـــــد أهم دعائم تكنـــــأح
يعات كانت هناك التشر رائم الإلكترونية، و نتيجة لهذا فقد ــــــديد من الجــــــن أهمها ظهور نوع جـــــم

المقارنة التي عرفت الجريمة الإلكترونية و بينت كيفية التصدي الى هذا الشبح، و كذلك المشرع 
ريمة ــريمة كأي جــاقها و طبيعتها، و هذه الجــــــاتها و نطــــــزائري الذي عرفها كذلك و بين سمـالج
ريمة ــــــم الجو ــاولنا مفهـــــــزول بزوالها و في هذا الفصل تنــــــــامها و تــــــــــان تقوم بقيــــــــرى لها أركـــــــأخ

التشريع  ريمة الإلكترونية فيــــــرقنا كذلك الى الجــــــارنة كما تطـــــــريعات المقــــــرونية في التشـــــــالالكت
ها و المتمثل في الركن الشرعي و الركن المادي و كــــــذا تناولنا أركـــــانها المتعارف علي زائري ـــــالج
 إضــــــافة الى ذلك تحــــدثنا عن الركن المفتـــــرض لهذه الجــــــريمة. الركـــــن المعنوي و و
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 المبحث الأول: تحديد الأعمــــــال الالكتــــــرونية الإجــــرامية. 

.وباتــــــانون العقــــــي قـــــف الإجرامية رونيةـــــال الالكتـــــالأعم تحديدالمطلب الأول:   

قـــــانون الإجراءات الجـــــزائية.في  الإجرامية رونيةـــــال الالكتــــــالأعم المطلب الثاني: تحديد  

المطلب الثــــــالث: مقـــارنة تحديد الأعمال الإلكترونية الإجرامية في التشريع الجزائري وباقي 
 الأنظمة التشــــــريعية المقــــــــارنة. 

تطــــــور إجـــــراءات المتــــابعة للجريمة الالكترونية في التنظيم  اني:ـــــالمبحث الث
 القضــــائي الجزائري.

إجراءات المتـــــابعة للجريمة الالكترونية في مرحلة التحقيق التمهيدي أمام المطلب الأول: 
 الضبطية القضائية.

نية في مرحلة التحقيـــــق.المطلب الثـــــاني: إجراءات المتـــــــابعة للجريمة الالكترو   

في مرحلة المحـــــاكمة. ابعة للجريمة الالكترونيةـــــــــإجراءات المتالمطلب الثـــــالث:   

رونية.ـــــريمة الالكتــــالج متابعةالمختصة في  الآليــــــاتالث: ـــــالمبحث الث  

زائري.ـــرونية في التشريع الجــــالمختصة في متابعة الجريمة الالكت الآليـــاتالمطلب الأول:   

التشريعات المقارنة.المختصة في متابعة الجريمة الالكترونية في الآليـات : الثــانيالمطلب   

 
 

.الجـــــريمة الالكتـــــرونية بين التجــــريم والمتابعة :انيـــــالث الفصل  
 



 

58 
 

أدى  وشبكات المعلوماتوماتية ــــالمعل والمتســـــــارع والمتــــــلاحق لتكنولوجياور المذهل ـــــالتط إن   
اهمت ــالوسائل التقنية، حيث سل توفر ــــــبفض رونيةــــــالالكت وهو الجــــــريمةور نمط جديد ــــــالى ظه

يها، مما الإجرامية ف وتنوعت الأنشطةالمتعددة في عولمة الجريمة الإلكترونية  الاتصالات ـــــشبك
 كذا الأجهزةو ملاحقتها  وبيان إجراءاتريمها ــــــمن تج ومتـــــابعتها ابتداءوعا في ملاحقتها ـــــــحتم تن

 والتشـــــريعات المقارنةائر ز وى الجــــــي على مستوقاية منها أــــــالمختصة في ال

 .الإجرامية رونيةــــــال الالكتــــــالأعمتحـــديد ث الأول: ـــــــــــالمبح

وذلك بيرا ك واختلفت اختلافا ولكنها تباينتريعات جرمت الأعمال الإلكترونية ـــــــالتش إن معظم   
 .قدمةـــالمت والتكنـــــولوجي للدولوى الرقمي ـــــالمست اختلافاسا الى ــــــأس راجــــع

 وبات.ــــــوانين العقــــــفي ق الإجرامية رونيةــــــال الالكتـــــالأعم تحــــديدالمطلب الأول: 

 كرستها فيو نصت عليها قوانين الدول  وأنواعها فلذلكرونية توسع نطاقها ـــريمة الالكتـــــإن الج   
 اتها.ـــــــريعـــــــتش

 رنسي.ـــــوبات الفـــــانون العقــــــي قـــــرونية فـــــال الالكتــــريم الأعمـــــالفرع الأول: تج

أنظمة  على الاعتداءرعين الذين بادروا في تجريم أفعال ـــــرنسي من أول المشـــــرع الفــــــإن المش   
نون وص التشريعية الواردة في قاـريمة في النصـــــــهذه الج نص علىو الجة الآلية للمعطيات ــــــالمع
الى  462من  المواد ونصت كذلك 323/8ادة ـــــالم، الى 323المادة رنسي. من ـــــــوبات الفـــــــالعق

 .05/01/1988ؤرخ في ــــــالم 88/19رقم  انون ــــــقمن  462/9

على أن 'فعل الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة  323/1ادة ــالمحيث نصت    
 دة سنة بالإضافة الى غرامة مالية تقدرـــزء منه يعاقب بالحبس لمــــــــات أو في جــــــــة للمعطيــــــالآلي
، فإن ر في النظامول أو البقاء سواء محو أو تغييــ، فإذا نتج عن الدخفرنك فرنسي 100.000بـ 
 (1)غـــــــرامة.  فرنك فرنسي 200.000قــــــــوبة تصبح سنتين سجن إضـــــافتا الى الع

                                                           

، مرجع سابق.1159 – 97من قانون العقوبات الفرنسي، رقم  323/1( المادة 1)  
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العمدية على سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات  داءاتــــالاعتنصت على  323/2ادة ــــــالمأما 
س يعاقب بالحب ائف نظام المعالجة الآلية للمعطياتـــــفسد نشاط أو وظأل أو ــــــكل عط ' بنصها،

 رنك فرنسي'.ـــــــف 300.000الية تصل حتى ــــــرامة مـــــــوات أو غــــــثلاث سن

 الشيء ونفسعلى جريمة الاعتداءات العمدية على سلامة المعطيات.  323/3المادة نصت    
 .323/4للمادة بالنسبة 

الحبس  في والمتمثلــــــةي ــعــــــــة للشخص الطبيـــــــــــوبة الأصليــــــــعلى العق 323/5ادة ــــــالمنصت    
 رامة.ـــــــالمتمثلة في الغ التكميلية والعقـــــوبة

رائم ــــوية بالنسبة للجـــــــائية للأشخاص المعنـــــــــؤولية الجنـــــــعلى أن المس 323/6 المادة ونصت   
على أنظمة المعالجة، إذ يسأل الشخص  بالاعتداءات الفصـــــــل الخــــاصوص عليها في ـــــــالمنص
رائم سواء بصفة فاعل أصلي أو شريك أو متدخلا كما يسأل عن الجريمة ــوي عن هذه الجـــــالمعن

رع فيها، كل ذلك بشرط أن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص المعنوي ــــامة أو المشـــــــالت
. "3وبات الفرنسي الفقرة ـــــــــمن قانون العق 122/2ادة ــــــــالم""ه ـــــائه أو ممثليــــــــة أحد أعضـــــــبواسط
 وي هي: ـــــــــعلى الشخص المعن وباتــــــــوالعق

  131/33المادة الغرامة المقررة في. 
 المنع من مزاولة النشاط المرتبط بالجريمة الإلكترونية. 
 جريمة.ال ارتكابة خمس سنوات أو أكثر بالنسبة للمؤسسات التي ساهمت في الغلق لمد 
 .المنع من المشاركة في الأسواق العمومية لمدة خمس سنوات 
  .(1)نشر الحكم 

وبات الفرنسي فإنها تجرم ـــانون العقــــــــمن ق 462/9ادة ـــــــــالمالى  462/2من  وادــــــــللمبالنسبة    
الجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه و شدد ــــــــروع في نظام المعـــــــــول أو البقاء غير المشـــــــالدخ
وبة تلك الجريمة في حال محو أو تعديل المعطيات الموجودة فيه أو طرق معالجتها أو نقلها ــــعق

                                                           

من قانون العقوبات الفرنسي، مرجع سابق. 323/3، 323/2المواد  (1)  
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و افسد عمدا أو بدون مراعاة ريفة مباشرة أو غير مباشرة و سيجرم كل من أــــــــــواء تم ذلك بطـــــــس
ن شكلها اــــــــالجة آليا أيا كــــــــام لوظيفة كما يحرم تزوير المستندات المعــــــــوق الغير أداء النظــــــــلحق

و يجرم أخيرا الشروع في ارتكاب الجريمة الإلكترونية و كذلك ال تلك المستندات ـــــو كذلك استعم
 (1) ـــــائي على ارتكــــــــابها.الاتفــــــــاق الجنــ

 ق ات لغير قصد، وعن تجاهل حقو ـنصت على أن، 'كل من أدخل المعطي 462/4المادة أما    
ريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو عدل هذه المعطيات في نظام المعالجة الآلية الموجودة ـالغير بط

( 03( الى ثلاث )03لاث أشهر)ــــــــاقب بالسجن من ثـــــــال يعــــــرق المعالجة أو الاتصــــــه، وطـــــــفي
 (2)فرنك بإحدى هاتين العقوبتين.  5000الى  2000الية مقدرة ما بين ـــــــرامة مــــــوات، وبغــــــسن

ة ــــــــالآلي الجةــــــالمعال ـــــــزوير الذي يقع في مجـــــــة بالتـــــــاية النصوص المتعلقــــــكف دمـــــرا لعــــــونظ   
ا، زوير الذي يقع في المستندات المعالجة آليــــرنسي على التــــــــرع الفــــــات فقد عاقب المشــــــللمعلوم

اقب بالسجن لمدة ـــــعلى أنه يع 462/5ادة ـــــــالماز أو خارجه، فنصت ـــــــواء كانت داخل الجهـــــــس
فرنك كل من  200.000الى  1000تتراوح بين  وبغرامة مالية واتــوخمس سنسنة راوح بين ــــــتت

 ررا للغير.ــــــاصة معالجة آليا أيا كان شأنها إذا سبب ضــــيزور أية مستندات خ

ة وماتيـــــــدات المعلــــــر المستنــــــنصت على، 'كل من استخدم بتبص 462/6ادة ـــــللمأما بالنسبة    
فإنه سيعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة  462/5المادة وص عليها في ــــــالمنص

 (3) اتين العقوبتين.ـــــــفرنك أو بإحدى ه 200.000الى  20.000الية من ــــــــم

 الجـــــزائري. : تجـــــريم الأعمــــال الالكتـــــرونية فـــــي قــــــانون العقـــــوباتانيـــــــالثرع ـــــالف

ال الماسة بأنظمة الحاسب الآلي وذلك نتيجة ـزائري الى تجريم الأفعــــــرع الجــــــرق المشــــــلقد تط   
من أشكال جديدة من الإجرام التي لم يشهدها العالم من قبل تأثرها بما أفرزته الثورة المعلوماتية 

                                                           

.22على عبد الله القهوجي، المرجع السابق، ص  (1)  
.05/01/1988المؤرخ في  88/19، قانون العقوبات الفرنسي رقم 462/4المادة  (2)  
الجزائر، ص -، دار الهدى، عين مليلة 10خثير مسعود، الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر، أساليب وثغرات، ط  (3)

138 ،139.  
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المؤرخ في  15 – 04القانون رقم رع الجزائري الى تعديل قانون العقوبات بموجب ـــمما دفع المش
المساس والمتضمن قانون عقوبات تحت عنوان " 156 – 66رقم م للأمر ـالمتم 10/11/2004

الى  مكرر 394المادة واد من ـانية مـــــات" ويتضمن هذا القسم ثمـــــبأنظمة المعالجة الآلية للمعطي
 : يا يلــــــواد على مــــــ، ونصت هذه الم(1)6مكرر 394

طريق الغش في كل أو جزء من  اء عنــــوالبقريمة الدخول ــــــمكرر على ج 394المادة نصت    
ات محاولة ذلك بنصها، 'يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ـــالجة الآلية للمعطيــــــومة المعـــــــمنظ
ريق ـــل أو يبقى عن طـــــدج لكل من يدخ 100.000الى  50.000تقدر بـ  ةــــــرامة ماليــــــوغسنة 

 اول ذلك'. ــــــات أو يحــــــالجة الآلية للمعطيـــــل جزء من منظومة المعــــــالغش في ك

لى ع وإذا ترتبومة. ــــــات المنظـــــر معطيـــاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغييــــتض   
 تكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر الى سنتين الاشتغالام ــال المذكورة أعلاه تخريب نظـــــالأفع
 دج.  150.000دج الى  50.000تقدر بـ  اليةـــــــرامة مـــــــوبغ

على إدخال أو إزالة أو تعديل في نظام المعالجة الآلية بنصها،  1مكرر  394ادة ـــالمنصت    
الى  200.000تقدر ب  اليةـــرامة مـــــــوبغوات ـــــــر الى ثلاث سنــــــاقب بالسجن لمدة ستة أشهــــــ'يع

ل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل ـــــدج كل من أدخ 500.000
 ام'. ــــــويها النظــــــــات التي يحتــــــالمعطي

رين الى ثلاث سنوات وبغرامة ـــاقب بالسجن من شهـــــــعلى أن يع 2مكرر  394المادة نصت    
 دج لكل من يقوم عمدا أو عن طريق الغش بما يأتي: 500.000.00الى  100.000.00من 

ع أو توفير أو نشر أو الإتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو ـــــتصميم أو بحث أو تجمي .1
ا رائم المنصوص عليها في هذـوماتية يمكن أن ترتكب بها الجـــــــمعلومة ــــــرسلة عن طريق منظــــــم

 (2). مــــــالقس

                                                           

ماشوش مراد، مكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري، مذكرو مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي في مسار  (1)
.71، ص 2013/2014الحقوق، تخصص قانون جنائي، سنة   

.121، 120ص  سابق،مولود ديدان، قانون العقوبات، مرجع  (2)  
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ازة أو افشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى ــحي .2
 م.ــــــذا القســــــوص عليها في هــــرائم المنصـــــالج

م ذا القســــــوبة المنصوص عليها في هــــــعلى أنه، ' تضاعف العق 3مكرر  394المادة نصت    
انون العام دون ـــــللق الخاضعة ؤسساتــــــوالمات ـــــــاع الوطني أو الهيئـــــــريمة الدفــــــإذا استهدفت الج

 .'لال بتطبيق عقوبات أشدــــــــالإخ

اقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم ــــــ'يع’ على أنه 4مكرر  394المادة نصت    
ة للغرامة المقرر  الأقصىد ـــــــرات الحـــــــرامة تعادل خمس مــــــــذا القسم بغـــــــعليها في ه وصـــــالمنص

 . 'للشخص الطبيعي

المنصوص ريمة أو أكثر من الجرائم ــراك في جـــــــل اشتــــــعلى فع 5مكرر  394المادة نصت    
بنصها،  المقررة للجريمة في حد ذاتها وذلكعقوبة الم، فإن لم يعاقب بنفس ــــــذا القســـــــعليها في ه

وعة أو اتفاق بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص ــارك في مجمــــــل من شـــــــ'ك
عدة أفعال مادية، يعاقب بالعقوبات  بفعل أو ادـهذا التحضير مجس م وكانـــــــذا القســـــــعليها في ه

 ررة لجريمة ذاتها.ـــــــالمق

ة ادر ــــم مصـــــوق الغير بحسن نية بحكـــــــفاظ بحقــــــعلى، 'مع الاحت 6مكرر  394المادة نصت    
لجريمة من الجرائم المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا  والوسائل رامجــــــــزة والبــــــــالأجه
اقب عليها وفقا لهذا القسم، علاوة على إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة ـالمع

 الكها'. ـــــــم مـــــد ارتكبت بعلـــــق

اب الجنح المنصوص ـروع في ارتكــــــاقب على الشــــــعلى أنه، 'يع 7مكرر  394المادة نصت    
 (1)ة ذاتها'. ـــــــررة للجنحــــــوبات المقــــــالقسم بالعق ذاــــــعليها في ه
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       ون قانوبات بموجب ـــانون العقــــــــديل آخر على قــــــرع الجزائري تعــــــأدخل المش 2006ام ــفي ع   
رر ـــابع مكــــــالس مـــــــديل القســـــــ، حيث مس ذلك التع20/12/2006ؤرخ في ـــــالم 23 – 06م ـــــــرق

ة ات و قد تم تشديد العقوبات المقرر ـــاسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيــــــرائم المــــــو الخاص بالج
 انون ــــــلقام من ـــــواردة في هذا القســــــــريمية الـــــــاس بالنصوص التجـــــــال فقط دون المســــــذه الأفعـــــله

الوعى بخطورة هذا النوع المستحدث عن  ازديادربما يرجع سبب هذا التعديل الى  ، و15 – 04
يس فقط من ابه لــــــة الأولى و شيوع ارتكــاد الوطني بالدرجــــــيؤثر على الاقتص ارهـــــــباعتبرام ـــــالإج

تبسيط وسائل  ةنتيج التعليميةل من قبل الجميع بمختلف الأعمار و المستويات ــــالطبقة المثقفة ب
رنت كوسيلة لنقل المعلومات حيث بلغ عدد مستخدمي ــــار الإنتــــــومات و انتشــــــولوجيا المعلـــــالتكن
 (1). 2012ون شخص سنة ــــملي 11ق العالي و عبر الهاتف المحمول ــــــرنت ذات التدفـــــــالإنت

وال المشرع الفرنسي، الفرق نجد أن المشرع الجزائري لم ــمنزائري أخذ نفس ــــــرع الجــــــنجد المش   
ريمة استعمال المستندات المعلوماتية المزورة بخلاف المشرع الفرنسي الذي نص ــرق الى جــــــيتط

 (2)ابقا. ــــــار اليها ســـــالمش 462/6ادة ـــــذه الجريمة في المـــــعلى ه

 ة.زئيـــــراءات الجـــانون الإجـــــفي ق الإجـــرامية رونيةــال الالكتـــــالأعم تحـــديدالمطلب الثاني: 

يدية راءات التي تبعت بها الجريمة التقلــــرونية تمت متابعتها نفس الإجـــــــراءات الالكتـــــــإن الإج   
تم التطرق اليها برة التي يرب والشهادة والخــــــاينة واستجواب المتهم والضبط والتســــــكالتفتيش والمع

 رحلة الاستدلالات.ـــــفي م
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 رنسي.ــــــزائية الفـــــراءات الجـــــانون الإجـــــرونية قـــــال الالكتـــــريم الأعمـــــرع الأول: تجـــــالف

على ة جنائي تجزائيازائية الفرنسي على تقرير ـــــمن قانون الإجراءات الج 55/1المادة نصت    
ومات المسجلة في ذاكرة الحاسب أو أي وسيط تخزين ـراء أي تغيير في المعلــــــل من يقوم بإجـــــك

 (1)ام سلطة التحقيق بإجراء المعاينة. ــــــانات قبل قيـــــومات أو قاعدة البيــــــأو في بنك المعل

ؤرخ في ـــــــالم 2004 – 545انون رقم ـــــــبالقرنسي بتعديل نصوص التفتيش ـــــرع الفــــــام المشــــــق   
من قانون  94ادة ــــــالموماتية في ـــــــات المعلــــــافة عبارة "المعطيــــــام بإضـــــــحيث ق 21/06/2004
 يادة على النحو التالي: 'يباشر التفتيش في جميع الأماكن التــزئية" لتصبح المـــــــراءات الجـــــــالإج
 حقيقة'.دا لإظهار الــــون كشفها مفيــــــوماتية يكــــــات معلــــــاء أو معطيــــــن العثور فيها على أشيـــيمك

بشأن الأمن الداخلي  2003لسنة  239رقم رنسي ـالف ون ـــــالقانمن  الفقرة "أ" 17المادة نصت    
 من وغيرهمال الضبط القضائي من درجة ضابط ـبأنه، 'يجوز لرج 18/03/2003ادر في ــــالص
ريق الأنظمة المعلوماتية المثبتة في الأماكن التي يتم ـــــالضبط القضائي أن يدخلوا عن طال ــــــرج
م اـــــام المذكور أو أي نظـــــي النظـــف زنةــــــم التحقيق والمخـــــــانات التي تتهــــــها التفتيش على البيــــــــفي

الرئيسي أو يتم الدخول  وماتي آخر مادامت هذه البيانات متصلة في شبكة واحدة مع النظامــــمعل
 (2)ام عينه'. ـــــــاحة إبتداءا من النظـــــــون متــــــاليها أو تك

لساعة ااعة السادسة صباحا الى غاية ــــرنسي حدد زمن التفتيش من الســــــرع الفـــــــنجد أن المش   
 المادةانون الإجراءات الجنائية، كما نصت ـــمن ق 59ادة ـــــــلال المـــــــاءا وذلك من خــــــالتاسعة مس

ادة بخصوص الوقائع المسندة على التهم أو بخصوص ـــــاهدة في الشهـــــــات الشــــــعلى واجب 331
  لاقياته.ـــــــر أو أخــــــذا الأخيـــــــشخصية ه
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من قــــــانون الإجــــــراءات الجنــائية الفرنسي على أن، 'التكلم بدون حقد  331/3المــــــــادة نصت    
 أو خـــــوف وقـــــــول كل الحق ولا شيء غير الحق'، هـــذا بالنسبة لحلف اليمين في الشهادة. 

راض للاتصالات ــــــائية على هذا الاعتــــــراءات الجنـــــــانون الإجــــــمن ق 100/02المادة ت ـــنص   
 ديد.ــــــر قابلة للتجـــــأشه 4دة حددها بـ ــــــالم وهذه اصةــــــالخرونية ــــــالالكت

 .زائري ـــــالج: تجـــــريم الأعمـــــال الالكتـــــرونية قـــــانون الإجـــــراءات الجـــــزائية نيالثــــاالفـــــرع 

ورية ــــــــل الجمهــوكيـــــلي لــــــاص المحـــــــديد الاختصــــــــزائري نص على تمــــــرع الجـــــد أن المشـــــــنج   
 45المادة على التفتيش في  من قانون الإجراءات الجزائية، ونص 37المادة رونية في ــفي الالكت

، 6الفقرة  51المادة ر في جريمة المساس بأنظمة المعالجة في ـــتوقيف النظ على ونص 7الفقرة 
 5مكرر  65ادة ـــالمالصور من  اطـــــــوات والتقــــــالأص وتسجيلالمراسلات  ضراـــكما نص على ت

تطبق نفس إجراءات  اكمةــــراءات التحقيق والمحـــــــوص إجـــــــ. أما بالنسبة لنص10مكرر  65الى 
 (1)دية. ــــــريمة التقليـــــــالج

رامية في التشريع الجزائري ــرونية الإجـــــال الإلكتــــمقـــارنة تحديد الأعم الث:ــــالمطلب الث
 .وباقي الأنظمة التشــــريعية المقـــــارنة

التي نصت على هذه الجزائية  الإجراءات وقانون غير قانون العقوبات  سنبين القوانين الأخرى    
 ريمة.ـــــــــالج

 ارنة.ـــــوانين المقــــــرونية في القــــــريمة الالكتــــــوانين التي نصت على الجـــــالفرع الأول: الق

 ريكية.ــــــــولايات المتحدة الأمــــــــال 

رائم ــــــللتصدي لبعض الجاصة ـــــــخ ريعاتــــــــوانين وتشـــــــدة قــدة أصدرت عـــــات المتحــــــفي الولاي   
                                                                                      :أهمهان ـــــرونية ومـــــــــــالإلكت

                     .                                                  1970اص الذي صدر عام ـــــــــانون تقرير الأشخـــــــــق
.                                                                     1974ادر عام ـــــــــوصية الصــــــانون الخصـــــــــق
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                .                    1974ادر عام ـــــــالص رية والتعليميةـــــــالأس وق ــــــوصية والحقــــانون الخصـــــــــق
.                                                                   1976ادر عام ــــــومات الصـــــــرية المعلـــــح انون ـــــــق
                                           . 1980ادر عام ــــــرقة الصـــــــاية الســــــانون حمــــــق

والــــذي يستهدف خصــــــوصية  1984ــانون سياسة الاتصــــــالات السلكيـــــــــــة والـــــــــلاسلكية لعــــــام قــــــ
هذه التشريعات هو قانون التوقيع  المشتــــــــركين في الخـــــــدمة التلفــــــــزيونية عبر الأنتـــــرنت، وأحدث

 . 2000الالكتـــــــــــروني عام 

 ر.ـــــــــمص 

وماتية بل لجأ المشرع الى تنظيم هذا ـــرائم المعلـــــــــاص بالجــــــــــانون خـــــــــر لم يصدر قــــــفي مص   
لسنة  143حوال المدنية الجديدة رقم اصة منها قانون الأــــريعات الخـــــــوضوع في بعض التشــــــــالم

نظم أحكام التوقيع الالكتروني  والذي 2004لسنة  15وقيع الالكتروني رقم ـالت انون ــــــــ، وق1994
 ررة.ــــــــائية المقـــــــالقض ايةـــــــوالحم

 ونس.ــــــت 

الالكترونية وقد عالج فيه المشرع التونسي  انون التجارة والمبادلاتــــــق 2000ام ـــــــصدر في ع   
 الالكترونية كما عالج الجرائم التي تقع على هذه التجارة والمعاملات املاتــــــام العقد والمعــــــأحك

 رونية.ـــــــــــالالكت

 ابان.ــــــــالي 

بدأ في تنفيذه في  ذيـــــوال 128ر رقم ــــــــتو ــــــول للكمبيـــــــــانون حظر الدخــــــــــابان صدر قــــــــفي الي   
 4أي فعل للدخول المحظور في الكمبيوتر، أما المادة  3، حيث جرم في المادة 03/02/2000

فقد تضمنت  9و 8رمت أي فعل من شأنه تسهيل الدخول المحظور للكمبيوتر، أما المادة ـفقد ج
 (1)وبات.ـــــــــــنفس العق
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 .رــــــزائــــــالجالفرع الأول: القـــــوانين التي نصت على الجــــــريمة الالكتــــــرونية في 

 ري.ـــــزائـــــــور الجــــــ/ الدست1

وز حجز أي مطبوع أو ـــــــؤلف ولا يجـــــــوق المـــــــانون يحمي حقــــــمنه على الق 38المادة نصت    
 ائي.ـــــأمر قضـــــإلا ب لامــــــائل التبليغ والإعــــــة وسيلة أخرى من وســــــل أو أيـــــتسجي

شرفه  رمة حياة المواطن الخاصة، وحرمةـــوز انتهاك حــــــمنه على أنه لا يج 39المادة نصت    
 (1)ون'. ـــــــل مضمــــــالخاصة بشك الاتــــــلات والاتصــــــانون، 'سرية المراســـــالق هاــــــــويحمي

 وانين.ـــــــ/ الق2

ريد ـــــــــامة بالبــــــــواعد العــــــــيحدد الق ذيـــــــوال 05/08/2000ؤرخ في ـــــالم 03-2000انون رقم ـــــــــــق
 لاسلكية.ــــــــالسلكية وال واصلاتـــــوالم

التطور  المية مسايرةـريعات العـــــــواكبة التطور الذي شهدته التشــــــــانون الى مـــــــــارع هذا القــــــــتس   
ل بمكان اجراء التحويلات المالية عن الطريق الالكتروني، ذلك ــولوجي لذلك بات من السهــــــالتكن

وال ضمن النظام ــــــمول، 'يمكن أن ترسل الأـــــــانون بالقـــــــذا القـــــــمن ه 87المادة ا نصت عليه ـــــــم
بالبريد أو البرقية أو عبر الطريق  ادرة عن المتعامل والمحولةــــوالات الصــــــــلي بواسطة الحــــــالداخ
 (2)روني. ــــــــــالالكت

ريق ــــــطانون عن ــــــــذا القـــــــمن ه 89ادة ـــــالمولها، 'تطبق أحكام ــــــــمنه بق 84/2ادة ـــــالمنصت    
 (3)رقية'. ــــــــرونية أو بـــــــادية أو الكتـــــــوالات دفع عـــــــال حــــــاستعم

منه جزاء كل من تسول له نفسه وبحكم مهنته أن يفتح أو يحول أو يخرب  127المادة رتبت    
 لة أو مستخدم أوريد أو ينتهك حرية المراسلات بنصها، 'كل موظف أو عون من أعوان الدو ـــــــالب
دوب عن مصلحة البريد يقوم باختلاس أو اتلاف رسائل مسلمة الى البريد أو يسهل فضها أو ـمن

                                                           

.16، دار بلقيس الجزائر، ص 2008مولود ديدان، الدستور، تعديل نوفمبر  (1)  
والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  ،05/08/2000المؤرخ في  03 – 2000: قانون رقم 87المادة  (2)

 السلكية واللاسلكية والمواصلات.
، نفس المرجع.84/2المادة  (3)  
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تقدر  مالية وبغرامةلاث أشهر الى خمس سنوات ــــاقب بالسجن من ثـــــــلافها يعـــــــلاسها أو اتـــــــاخت
نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة  وبةـــــبالعق اقبــــــويعدج،  500.000الى  30.000 ـب

الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من  رق أو يختلس أو يتلف برقية أو يذيع محتواها. ويعاقبــــــالب
 (1)وات. ـــــــومية من خمس الى عشر سنــــــالعم وظائف والخدماتـــــــافة الـــــــك

 بالتأمينات. والمتعلق 23/01/2008المؤرخ في  01-08قانون رقم 

ن اعيا مجانا مـــرونية تسلم للمؤمن له اجتمــــــاقة الالكتــــــنصت على أن البط 1مكرر  6المادة    
مقدم علاج  لكل وتقدمفي كل التراب الوطني  صالحة وهيان الاجتماعي ــــــرف هيئات الضمــــــط

كترونيا يسمى 'المفتاح الإلكتروني لهيكل يزود ال الأخير وهذادم خدمات مرتبطة بالعلاج، ـــــأو مق
 (2). مكرر 65المادة ة' حسب نص ــــــالصح

ض ر ـــــــرونية بغـــــــاقة الالكتـــــل من يسلم البطــــــاقبة كـــــمنه على مع 2مكرر  93ادة ـــــــالمنصت    
الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها دون يلي: ' كما وجاءتروعة ــــــالها بطريقة غير مشــــــاستعم

 100.000من  اقب بالسجن من سنتين الى خمس سنوات وبغرامةـريع المعمول به، يعـــــفي التش
 دج.   200.000الى 

من له رونية للمؤ ــــاقة الالكتــــــروع للبطــــــغير المش الـــــــالاستعمم بهدف ـــــــأو يستل مــــــكل من يسل   
 (3)اح لمهن الصحة. ــــــمفتلاج أو الـــــــروني لهيكل العـــــــاح الالكتــــــاعيا أو المفتــــــاجتم

ديل أو حذف كلي أو ــــريق الغش بتعــــــوم عن طـــــــه من يقـــــــعلى أن 3مكرر  93المادة نصت    
ي الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا أو فاقة ــللمعطيات التقنية أو الإدارية المدرجة في البط زئيـــــج

العقوبة التي تطبق كذلك على كل  نفس اح الالكتروني لهيكل العلاج أو مهن الصحة وهيــــالمفت

                                                           

، والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 05/08/2000المؤرخ في  03 – 2000 : قانون رقم127المادة  (1)
 والمواصلات. السلكية واللاسلكية

.78, 77زوبيحة زيدان، مرجع سابق، ص  (2)  
المتعلق بالتأمينات. 01-83، المتمم لقانون رقم 23/01/2008المؤرخ في  01-08، قانون رقم 2مكرر 93المادة  (3)  
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ال المعطيات المدرجة في البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا ـــول أو استعمـــــام بالوصــــــمن ق
 (1)لاج أو مهن الصحة. ـــــــروني لهيكل العـــــــاح الالكتـــــــأو في المفت

رائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام ـــــــوقاية من الجـــــــلل 05/09/2009المؤرخ في  04-09انون ـــــــــق
 افحتها.ـــــــومك الــــــوالاتص

ولوجيا الإعلام والاتصال، ـــــرائم المتصلة بتكنـــــــوم كل من: الجـــــــمنه على مفه 2المادة نصت    
وماتية، مقدمو الخدمات، المعطيات المعلقة بحركة السير، ــوماتية، معطيات معلــــــومة المعلـــــــمنظ

 رونية.ـــــــالات الإلكتــــــــالاتص

راقبة الاتصالات الإلكترونية في الحالات التي تسمح باللجوء الى ـــمنه على م 4المادة نصت    
 بة الالكترونيةالمراق

 منه على القواعد الإجرائية لتفتيش المنظومة المعلوماتية. 5المادة نصت 

 نصت على الحجز عن طريق منع الوصول الى المعطيات. 7المادة 

 نصت على المعطيات المحجوزة ذات المحتوى الإجرامي. 8المادة 

 نصت على حدود استعمال المعطيات المتحصل عليها. 9المادة 

 السلطات. نصت على التزامات مقدمي الخدمات ومساعدة 10 المادة

 نصت على حفظ المعلومات المتعلقة بحركة السير. 11المادة 

 نصت على الالتزامات الخاصة بمقدمي خدمة الإنترنت. 12المادة 

 ة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجياــــاء مهام الهيئة الوطنيـــــنصت على إنش 14و 13المادة 
 (2). ومكافحتها والاتصالالإعلام 

                                                           

.المتعلق بالتأمينات 01-83، المتمم لقانون رقم 23/01/2008المؤرخ في  01-08، قانون رقم 3مكرر 93مادة ال (1)  
، مرجع سابق.04-09قانون  (2)  
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م ـــرونية في التنظيـــــريمة الالكتــــــتطـــور إجـــــراءات المتــــابعة للج اني:ــالمبحث الث
 .القضــــائي الجزائري 

قوبات عليها في قوانين العرونية تعتبر كأي جريمة من الجرائم المنصوص ــريمة الالكتـــإن الج   
وانين الأخرى، فلذلك تتسع الجريمة الالكترونية بدعوى عمومية وهذه الدعوة تتم بمراحل وهي ـوالق
 اكمة.ـــــرحلة المحــــــل دراستنا، مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومــــــعم

نية في مرحلة التحقيق التمهيدي أمام رو ـــــإجراءات المتـــــابعة للجريمة الالكت الأول:المطلب 
 .الضبطية القضائية

اط الشرطة القضائية وهم نوعان، النوع الأول هم الذين ـضب اختصـــــاصذه المرحلة من ـــــإن ه   
ون بإجراءات الاستدلال بشأن الجرائم المنصوص عليها في ـــعام و يختص باختصـــــاصيتمتعون 

النوعي المحدود بخصوص نوع معين من  الاختصاصوع الثاني فهم ذو انون العقوبات، أما النــق
انون ـــــــــمن ق 21ادة ـــــــالمار اليهم في ــــــانون على سبيل الحصر هؤلاء المشـــــــا القـــــرائم حددهـــــــالج

ازل و ـول المنـــــــالتفتيش و دخة ــــــزائية و سلطتهم كذلك محددة لا تمتد الة مرحلـــــــراءات الجـــــــالإج
اكن المحاطة بأسوار الا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، و ــــاني و الأمـــــــامل و المبــــــالمع

ام المهندسون وأعوان الغابات و حماية الأراضي و تعد محاصرتهم ــاء الأقســــــمن بين هؤلاء رؤس
و دور راسة هفي هذه الد وما يهمنااء الوطني. ــــــر عليه القضـــــــوة إثبات كما استقــــــذات حجية وق

 (1)اتية. ـــــــريمة المعلومـــــــفيما يتعلق بالج ومجــــــال اختصــــــاصهاائية ــــــالضبطية القض

 دليل.ـــــراءات التقليدية لجمع الــــــرع الأول: الإجــــــالف

 يةراءات الشخصــــــادية والإجـــــــراءات المـــــــوهما الإج نرائييــــــــرع الى إجـــــــالفرق في هذا ــــــسنتط   

 اينة والتفتيش والضبط. ــــــراءات المعــــــل في إجــــــوتتمث أولا: الإجراءات المادية:

                                                           

.117، 116زبيحة زيدان، مرجع سابق، ص  (1)  
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ا يلزم م وضبط كلالته ــح اتـــــلإثب شيءان أو شخص أو ــــــي رؤية بالعين لمكــــــوه / المعاينة:1
 ة.ـــــــــف الحقيقــــــلكش

راءات التحقيق التي تقوم بها سلطة التحقيق بنفسها أو تندب ـــــــر المعاينة إجراءا من إجبــــــوتعت   
رطة القضائية للقيام بها، كما يمكن للمحكمة أن تقوم بإجراءات معاينة إذ رأت ذلك ــــاط الشـــــــضب

لكشف الحقيقة سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب من الشخص المعني  يستدعي
 (1)ريضة. ـــــــاءا على طلب عــــــوافقة القاضي المختص بنــــــد مــــبع

  / التفتيش:2

عليه، في  ارفـــــــــف عن التفتيش المتعـــــوماتية يختلــــــــومة معلـــــــإن التفتيش المنصب على منظ   
التفتيش على الرغم من  وموضوع رائية العامة من حيث الشروط الشكلية والوضعيةـواعد الإجـــــــالق

بقواعد صارمة إلا أنه  رع الجزائري اعتبر التفتيش إجراءا من إجراءات التحقيق واحاطتهـــــأن المش
دم المساس بحرية الأشخاص ــزائري يعـــــــور الجــــــــالدستوقد اهتم  اصا ودقيقاـــــــريفا خــــــــورد تعـــــــلم ي
ار ـــــــانون وفي إطــــــــمنه بالقول: 'فلا تفتيش إلا بمقتضى الق 40ادة ــــــــالملك في ذ وأكد رامتهمـــــــوك
 ة'.ــــــائية المختصــــــادر عن السلطة القضــــــــوب صــــــــأمر مكتـــــــإلا ب تفتيش ولارامه، ــــــــاحت

 / الضبط: 3

زائية هو وضع اليد على شيء يتصل بجريمة وقعت ــــراءات الجــــــــانون الإجــــــــإن الضبط في ق   
 (2)رتكبيها. ــــــــم ة عنها وعنــــــفي كشف الحقيق دـــــــويفي

ضبط الجرائم الأخرى من حيث المحل لإن ريمة الإلكترونية يختلف عن ــــط في الجــــــإن الضب   
 البيانات والمراسلات اء ذات طبيعة معنوية وهيــرد الضبط على أشيــــــــرونية يــــــــريمة الإلكتــــــــالج

كالأقراص  وملحقاته ة مادية كالورق والكمبيوترــــــطبيع رونية من جهة ولهاـــــــــالالكت الاتــــــــوالاتص
 الممغنطة. اقاتــــــــالليزر والبط راصــــــــوأق رنةــــــــة والمـــــــالصلب

                                                           

.84شة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص ( عائ1)  
.114، 201عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص ( 2)  
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 ثانيا: الإجراءات الشخصية:

ي هذه المجموعة التي تتسم بالطابع الشخصي لأنه غالبا ما يتوسط فيها الشخص ـــسنتطرق ف   
التسريب، الشهادة، هذه الإجراءات في: عملية  على الدليل وتتمثل ام بالإجراء والحصولــبين القي

 المتهم. وابـــــــرة التقنية واستجـــــــالخب

 / التسرب:1

زائري تعرف التسرب بأنه ـزائية الجـــــــراءات الجــــــــانون الإجـــــــمن ق 12مكرر  65المادة جاءت    
م مع شريك وتواطؤه باتهامهمجناية أو جنحة  ارتكابهمالمشتبه في  اصـــالشخراقبة ـــــــد به مـــــيقص

 ريمة. ـــــي الجــــــف

ارتكب عند  ل لهذا الغرض هوية مستعارة وإنــــائية أن تستعمــــــرطة القضــــــاط الشـــــــيسمح لضب   
يجوز تحت طائلة البطلان أن  أدناه ولا 14مكرر  65المادة ورة في ـــــــال المذكـــــــرورة الأفعــــــــالض
 (1)اب الجرائم. ــــــــريض على لارتكـــــــال تحـــــــل هذه الأفعـــــــتشك

 / الشهادة في الجريمة الالكترونية:2

احب الشهادة باسم الشاهد المعلوماتي لأنه هو الشخص الفني صاحب الخبرة ــــيطلق على ص   
جوهرية لازمة للدخول للنظام، يكون لديه معلومات  الحاسب والذي ة وعلومــــــفي تقني والتخصص

ر في عدة طوائف تتمثل في: مشغل الحاسب الآلي، ـوماتي ينحصـــــــاهد المعلـــــــفلذلك نجد أن الش
 (2)م. ــــــرو النظـــــــالات، مديـــــــانة والاتصــــــبرمجة، مهندسو الصيـــــــراء الــــــــخب

 / الخبرة في الجريمة الالكترونية:3

ألة موضوع الخبرة ــــــفي مس ة وفنيةــعلمي انياتــــــاحب مقدرة وإمكــــــر صـــــــون الخبيــــــــلابد أن يك   
 ام بهذا الأخير عليه أن يبين المكان المحتمل لأدلة الإثبات وشكلهاــام بدوره للقيـــــــالقي عــــويستطي
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عزل  المترتبة على التحقيق في الجريمة المعلوماتية وكيفية والماليةادية ـالاقتص ارـــوالآث هاــــــوهيئت
 رها.ـــــــأو تدمي زةـــــــة والأجهـــــــلاف الأدلــــــاجة دون إتــــــوماتي عند الحــــــام المعلــــــالنظ

 / استجواب المتهم في الجريمة الالكترونية:4

 القسم الخامس من الباب وذلك فيانات خاصة ـــالمتهم بضم وابـــــــاستجريعات ـــــــالت التشـــــأح   
ام أثناء بمح الاستعانةحق  وتتمثل فيانون الإجراءات الجزائية ـــاب الأول من قــــــالث من الكتــــــالث

 (1)ال به. ــــــوالاتصعلى ملف  لاعــــــالاط وتمكينه من وابـــــالاستج

 روني.ــــــل الإلكتـــــراءات الحديثة لجمع الدليـــــني: الإجاـــــرع الثـــــالف

 اكنة.ــــانات الســــــــلقة بالبيـــــــراءات المتعــــــأولا: الإج

 التحفظ على البيانات المخزنة: .1

ات ــــــللسلطاح ــــــرورة كل طرف السمــــــودابست نصت على ضــــــــاقية بــــــمن اتف 16ادة ـــــالمي ـف   
دمة التحفظ العاجل على البيانات ــــــزود الخـــــــريقة أخرى مــــــــرض بطــــــــأمر أو تفـــــــة أن تــــــالمختص

تي، زنة بواسطة نظام معلوماــور المخــــــزنة بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأمــــــوماتية المخــــــالمعل
اب تدعو للاعتقاد بأن هذه البيانات على وجه الخصوص معرفة للفقد ـهناك أسب ون ــــــتك وذلك ما
 قابلة للتمدد.  وهــــــذه المدةى ــــد أقصـــــيوم كح 90لال مدة ـــــــخ وذلك من، والتغييــــــر

 مزود الخدمة: .2

الاتصالات الإلكترونية ة الى الجمهور بوجه عام في مجال ـــدمة هو من يقدم خدمـــــمـزود الخ   
 (2)ر في أدائها على طائفة معينة من المتعاملين معه بمقتضى عقد من العقود. ــــي لا تقتصــــــالت
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 التحفظ المعجل على البيانات المخزنة: .3

ة لمزودي الخدمات الأمر بالتحفظ على بيانات معلوماتية ـــــــه السلطة المختصـد به توجيــــيقص   
أو  اذ إجراءات قانونية أخرى كالتفتيشــــار اتخـــــــوزته أو تحت سيطرته، وفي انتظــــــزنة في حــــــمخ
 (1)وماتية. ـــــــنات معلار بتقديم بيـــــــالأم

 رونية(.ــــــالات الإلكتـــــالمتحركة )اعتراض الاتص: الإجــــــراءات المتعـــــــلقة بالبيــــــــانات ثانيا

نتيجة للتطور التكنولوجي الذي أدى الى إفراز أجهزة المراقبة ذات التقنية الى مراقبة الأحداث    
لصر صلة  يتفرع عنه من سرية الأحاديث الخاصة وهو ي تمس الإنسان في خصوصيته وماــالت

لى سرية ع وفير قدر كبير من الحماية الجنائيةـــم التشريعات على تـــــان، فلذلك أقرت معظــــــالإنس
الات الاتص اعتراضزائري لأول مرة ــــاقب المشرع الجـــــراد، حيث عــــــاصة بالإفــــــالات الخــــــالاتص
 20/12/2006المؤرخ في  23-06القانون رقم ة دون إذن بذلك، 'بموجب ـة و اللاسلكيـــــالسلكي
مكرر من قانون العقوبات على أنه،  303المادة دل لقانون العقوبات الجزائري، حيث تنص ـالمع
دج  300.000الى  50.000ر الى ثلاث سنوات و بغرامة من ـة أشهــــاقب بالحبس من ستـــــ'يع
 (2) اة خاصة بأي تقنية كانت.ـــــرمة حيـــــبحاس ـــــل من تعمد المســــــلك

 .ونية في مرحلة التحقيـــــقإجراءات المتـــــــابعة للجريمة الالكتر  :انيــــــــالثالمطلب 

تعتبــــــر هذه المــــــرحلة هي المــــــرحلة الثانية بعد مـــــرحلة جمع الاستـــدلالات وستختص في هذا    
 المطلب عــــــلى دراسة هذه المــــــرحلة.

 الفرع الأول: تعيين قاضي التحقيق.

في الجــــــزائر يتعين قــــاضي التحقيق بمقتضى قرار من وزارة العدل، ثم عدل المشرع عن ذلك    
و أصبح التعيين بموجب مرسوم رئاسي،  26/06/2001المؤرخ في  08-01القـانون بمــــــوجب 

إلغائه بموجب من قانون الإجراءات الجزائية، الا انه حت هذا الأخير تم  39المـــادة وفقــــــا لنص 
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ليرجع من جديد للتعيين بموجب قرار وزاري من  20/12/2006المؤرخ في  22-06قانـون رقم 
وزارة العــــــدل بعد استشــــــارة الأعلى للقضــــــاء من بين قضــــــاة الجمهـورية، و هذا رجوعا الى نص 

كــــــون مــــدة التعيين ثلاث سنوات و تنتهي مهام من القــــــانون الأســــــاسي للقضاة، و ت 50المــــــادة 
 (1)قاضي التحقيـــــق بنفس الأشكــــــال التي يتعبن فيــــــه، أي بقـــــــرار من وزارة العـــــدل. 

 رونية.ــــــرائم الإلكتــــــاضي التحقيق فيما يخص الجــــــز قــــــاني: السمات التي تميــــــالفرع الث

ق فيها أي أن يحق نــلا يمكدية فلذلك ـــــــريمة التقليــــــــرونية تختلف عن الجـــــــريمة الالكتــــــإن الج   
أن يكون له صفات خاصة ة هذه الصفات هي كأن يكون لديه معرفة  لابد وإنمااضي تحقيق، ـــق

 ميم البرامج أكثر من تشغيلها ويجبالى تص يميل وأنالجديدة  التشغيل وأنظمةرمجة ــات البــــــبلغ
البرامج أو أنظمة التشغيل بسرعة  يستطيع تصميم وتحليل رامج وأنــــديد عن هذه البــــــرفة الجــــــمع
هذه الأمور لا  رين مثله لديهم القدرة على اختراق الشبكة وكلـــاص آخـــــــوجود أشخــــــؤمن بــــــي وأن
 (2)ألوف. ــــــوسط العام المــــــزيد من متــــــانيات عقلية تــــــكان لديه إمكوافر إلا لمن ــــــتت

 اضي التحقيق.ــــــر قـــــالث: استئناف أوامـــــــرع الثـــــالف

 اضي التحقيق هي:ـــــــر قــــــأنف أوامـــــــات التي تستــــــالجه

 امة:ــــــــــــابة العــــــــــأولا: الني

 وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق دون استثناء وذلكــــل   
راءات الجزائية الجزائري، 'لوكيل الجمهورية الحق في أن ـــمن قانون الإج 170المادة طبقا لنص 

اف تقرير لدى ــهذا الاستئن ون ــــــويكاضي التحقيق ــــــام جميع أوامر قـــــــرفة الاتهـــــــأنف أمام غــــــيست
 (3)دور القرار'. ــــــاريخ صـــــــام من تـــــــرفع في ثلاثة أيــــــأن ي المحكمة ويجب
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 انيا: استئناف المتهم:ــــــــــث

الاستئناف بعريضة يودع  جميع أوامر قاضي التحقيق ويرفع استئنافه ــل زلا يجو م ــــإن المته   
من  168للمادة لــــــدى قلم مكتب المحكمـــة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر الى المتهم طبقا 

 قــــــانون الإجــــــراءات الجــــــزائية.

 ثــــــــالثا: استئناف المدعي المـــــدني.

كمـا أجاز المشرع الجزائري للمدعي المدني الحق في استئناف أوامر قاضي التحقيق التي لها    
له استئناف الأوامر المتعلقة بالجانب الجزائي  زالمخالفة لا يجو  علاقة بحقـــوقه المدنية، وبمفهوم

 (1)ية. القضـــــــائ والـــــــرقابة مثــــــل الحبس المــــــؤقت والإفــــــــراج

 .إجراءات المتـــــــــابعة للجريمة الالكترونية في مرحلة المحـــــاكمة :لثالمطلب الثــــــــا

 الفرع الأول: اختصاص المحكمة.

 أولا: الاختصاص المحلي في الجريمة الالكترونية:

المحلي للجريمة في ثلاث  الاختصاصد يمن قانون الإجراءات بتحد 37ادة ـــــالما لنص ــــــطبق   
 (2)الضبط.  انـــــــامة المتهم ومكـــــــان إقــــــمنها مكوابط ــــــض

على  05/10/2006ي ـــــؤرخ فـــــــالم 348-06ذي رقم ـــــرسوم التنفيـــــــــام المـــــــا نصت أحكــــــكم   
التحقيق الى دائرة  ورية وقضاةـلاء الجمهـــــــاكم ووكـــــــلمحلي لبعض اــــــــاص المحــــــــديد الاختصـــــــتم

 الأمر بكل من محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة وكذا اص محاكم أخرى، ويتعلقـــــــاختص
 (3)ران. ـــــــــــة وهممحك مـــــــة وقســــــــورقل ةـــــــة ومحكمـــــــة قسنطينــــــمحكم
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رونية فإن السلوك الإجرامي قد يتم في مكان معين مثل جريمة ــــرائم الالكتـــــــاق الجــــــــنطي ـــــــوف   
ان آخر. فإن ــــومات في مكـــــــر المعلـــــــالنتيجة بتدمي روس وتتحققـــــــريق بث فيـــــــلاف عن طــــــــالإت

مكان تحقق النتيجة، وتعد الجريمة الالكترونية إذا ان السلوك أو ـــــفي مك إما ينعقداص ــــــالاختص
ت عن طريق شبكة الانترنت جريمة مستمرة حيث تعتبر أنها ارتكبت في جميع الأماكن التي ــــتم
 (1)ريمة فيها. ــــــــدت الجـــــــامت

 وعي في الجريمة الالكترونية:نختصاص الالاثانيا: 

ة الفصل في قضية معروضة عليها تبعا لنوع الجريمة ـــوعي لمحكمــــــاص النــــــدد الاختصـــــيتح   
وفة ـــالموص ث تختض محكمة الجنايات في الفصل في الجنايات والجرائمـــــــي ينظر فيها، حيـــــــالت

 248لمادة اابية أو تخريبية المخالة اليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام حسب نص ــــال إرهـــــــبأفع
 انون الإجراءات الجزائية الجزائري، كما تختص المحاكم في النظر في الجنح والمخالفاتـــن قــــم

من قانون  328ادة ـالماصة حسب ـــــــوانين خــــــــوص عليها في قــــــاءات المنصـــــــدا الاستثنــــــفيما ع
  (2)الإجراءات الجزائية. 

 ة.ــــــمرع الثاني: تشكيلة المحكــــــالف

قسم الجنح الخاصة بالجرائم الالكترونية.  زائية بحسب قسم ونوعــة المحكمة الجـــــتختلف تشكيل   
ورية ـــل الجمهــــور وكيـــــــاتب ضبط بحضــــــك اعدهـــــــرد ويســـــــل من فـــــــوى المحكمة يتشكــــــعلى مست

 اعديه.ــــــومس

الجزائية على مستوى المجلس القضائي فالتشكيلة فيها ثلاثية، أي تشكل من رئيس أما الغرفة    
 النائب العام أو أحد مساعديه. إثنين بالإضافة الى كاتب ضبط وبحضور ارينـــــــرفة ومستشــــــــالغ

الضبط  اتبـــــــوك نومحلفي ارينــــــة ومستشــــــل من رئيس المحكمـــــــايات فتتشكـــــــأما محكمة الجن   
 ن يمثلها.ــــــــامة أو مــــــــالع ابةــــــــوالني

                                                           

.5، ص 04-09، قانون 15المادة  (1)  
.4، مرجع سابق، ص 14-04القانون رقم  (2)  
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 المحكمــــــة. القواعد العامة: لثالفــــــرع الثا

وعة من المبادئ تنطبق على المحكمة الجزائية لقسم الجنح على مستوى ــذ المحكمة بمجمــتنفي   
 ي بيانه. ـــــــوضيح الآتـــــــرحها على تـــــــاول شــــــزائية سنحـــــــرفة الجـــــــة أو الغـــــالمحكم

 أولا: علانية الجلسة:

لانية الجلسة، و ذلك أن العلانية تسمح للجمهور بمراقبة عمل ــــريعات تقر بمبدأ عـــــل التشـــــج   
لتحقيق الأولي الذي يقوم به ضباط ور بالعدالة و هذا على اــــان و الشعــــــة ومنه الاطمئنـــــالمحكم

ائية وكذا التحقيق الابتدائي الذي تقوم به جهات التحقيق، فكلاهما يتم في سرية، ــرطة القضــــــالش
لقصر من راج اــرية في إخــــــة تقديــــــات بل للقاضي سلطــــــلانية ليست في جميع الجلســــــإلا أن الع

الجلسة سرية إذا كان في عانيتها خطر على النظام العام و الآداب الجلسة، كما يمكن أن تكون 
 258المادة امة، إلا أن هذا الحكم يجب أن يصدر في جلسة علنية و يحكم هذا المبدأ نص ـــالع

 زائري.ـــــــزائية الجــــــانون الإجراءات الجـــــــمن ق

 ثانيا: شفوية المرافعات:

الحق في المناقشة كل دليل يعرض بالجلسة حتى يتمكن الجميع من  ومة لهمـراف الخصـــــفأط   
 التي سبقت المحاكمة.  ات الأولية والابتدائيةـــــاء بالتحقيقــــــه ولا يتم الاكتفـــــاع عن نفســــــالدف

 :ثالثا: تدوبن التحقيق النهائي

 لأن دوره يتجسد في تدوين كل ما الة غياب أمين الضبطـــــة أن تنعقد في حـــــلا يمكن للمحكم   
 (1)دور في الجلسة. ــــــي

 انماو رونية لم يخص لها إجراءات متابعة خاصة لها ــر نستنتج أن الجريمة الالكتـــــوفي الأخي   
  تخضع لنفس إجراءات الجريمة التقليدية.

 

                                                           

.324، 323عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص  (1)  
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 الجريمة الإلكترونية مكافحةالمختصة في  الآلياتالث: ـــــــالمبحث الث

عليها  إن الجــــــــريمة الالكتـــــــرونية أصبحت أشد خطورة على المجتمع والفرد خاصتا، وللحفــاظ   
  وضعت أغلب التشـــــريعات سواء الجزائري أو الأجنبي وســـــائل لمتابعة هذه الجرائم.

 .زائري في التشريع الج الجريمة الإلكترونية متابعةالمختصة في  الآلياتالمطلب الأول: 

 يلي: فما سنتطرق الى ثلاث أجهزة لمتابعة الجريمة الالكترونية والمتمثلة

 .الـــــوالاتصلام ـــــرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعـــــوقاية من الجــــــة للـــــرع الأول: الهيئة الوطنيـــــالف

الجة الآلية المع بأنظمةالمساس  والاتصال جرائمولوجيا الإعلام ـــرائم المتصلة بتكنـــيقصد بالج   
رى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام ـأخ وأي جـــــــريمةات ــــــللمعطي
 الات الإلكترونية.ـــــالاتص

المتضمن القواعد الخاصة  05/08/2009المؤرخ في  04-09القانون رقم  وأنشئت بمــــوجب   
 (1). والاتصـــــال ومكافحتهالام ــــولوجيا الإعـــــرائم المتصلة بتكنـــــوقاية من الجـــــبال

 مليـــــاتوإدارة وتنسيق ع والأمني الدوليائي ــــــاون القضــــــام الهيئة الوطنية تفعيل التعـــــومن مه   
 قضائية. إمكانية تكليفها بالقيام بخبرات والأمنية معللجهات القضائية  ولمســاعدة التقنيةوقاية ــــــال

الات التي تسمح بمراقبة الاتصالات الإلكترونية لأغراض وقائية كالوقاية من جرائم ـــهناك الح   
والجــــــرائم المـــــاسة بأمن الدولـــة بإذن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لمدة ستة اب ــــــالإره

 جديد.أشهــــــر قابلة للت

والوقايـــــة من الاعتـــــداءات على منظومة معلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع    
 الوطني أو المصـــــالح الاستـــــراتيجية كالاقتصـــــاد الوطني بــإذن السلطة القضائية المتخصصة.

 

                                                           

سالم عبد الرزاق، ملتقى حول المنظومة التشريعية الجزائرية في مجال الجريمة المعلوماتية، محكمة سيدي محمد، ص  (1)
11.  
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 ئية المتخصصة.زاـــــائية الجــــــات القضــــــرع الثاني: الهيئــــــالف

 الأقطاب القضائية المتخصصة. في والمتمثلة

  / إنشائها:1

راءات ـــــانون الإجــــــدل لقـــــالمع 10/11/2004ؤرخ في ــــــالم 04/14القانون وجب ـــــــأت بمـــــنش   
 (1)زائية. ــــــالج

طيات الجة الآلية للمعــالماسة بأنظمة المعرائم ـــــائية المتخصصة بالجــــــات القضــــــتختص الجه   
 (2)زائية. ـــــــالج الإجــــــراءاتانون ــــــمن ق 40-329-37واد ــــــللما ــــــطبق

 .05/01/2006المؤرخ في  06/348إقليمي موسع طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  اختصـــــاص   

زائية بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام ــاكم الجـــــــاص المحـــــــانية قيام اختصـــــــإمك   
ارج حتى لو كان مرتكبها أجنبيا إذا كانت تستهدف مؤسسات الدولة ــــفي الخ المرتكبة والاتصـــــال

 .04قانون رقم ــــــالمن  15ادة ــــــالم حسب اع الوطنيــــــأو الدف

 / توسيع صلاحية الضبطية القضائية:2

لى المحلي ع الاختصاصاينة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية كما يمكن تمديد ـعند مع   
 زائية.ــــــراءات الجــــــانون الإجــــــــمن ق 16ادة ــــــالم حسب امل الإقليم الوطنيــــــك

 والنهاراعات الليل ـــاعة من ســـــفي أي س السكنية وغيرلات السكنية ــــكما يمكن تفتيش المح   
 زائية.ــــــراءات الجــــــانون الإجــــــمن ق 47المادة ورية حسب ــــــمن وكيل الجمه بـــــإذن

 / أساليب التحري الخاصة:3

من قانون الإجراءات الجزائية  5مكرر  65المــادة اعتــــــراض المــــــراسلات الإلكتــــــرونية حسب    
 .20/12/2006المـــــؤرخ في  22-06القـــــــانون ــوجب المدرجة بمـــ

                                                           

.14سالم عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  (1)  
.18مولود ديدان، قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص  (2)  
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 .رائمـــــالج مــــوعلائية ـــــوطني للأدلة الجنـــــالث: المعهد الـــــرع الثـــــالف

رة دائرة متخصصة في ـــدى عشـــــمن إح الجـــــرائم وعلمائية ـــــوطني للأدلة الجنــــيتكون المعهد ال   
، ةالتقني المساعداتديم ــ، تقوالتعليموين ــــــرة، التكـــــاز الخبــــــالات مختلفة، جميعها تضمن إنجـــــــمج
 ريمةـــــم الجـــــعل في والتحـــــاليلدراسات ـــــوث، الــــالبح

 وتماثليدليل رقمي  كل وتقــــــديم وتحليلالجة ــــــبمع مكلفة والتكنـــــولوجيلام الآلي ــــــجائرة الإع   
 ات المعقدة.ــــاعدة تقنية للمحققين في التحقيقـــــكما تقدم مس للعـــــدالة

ات ــــلتقنيارف، اـــــن المعـــــولوجية من أجل تحسيـــــقظة التكنيرون على تأمين الـــــأفراد الدائرة يسه   
 از المهام المنوطة بها، تنقسم الدائرة الىـــــنجرات العلمية لإــــــفي مختلف الخب المستعملة والطـــــرق 
 (.آلي وإعلامومات )سمعية، بصرية ـــــوع المعلـــــابر ذلك حسب نـــــثلاث مخ

 نزاهة وضمانومات ــــوامل المعلــــات من حـــــــاء المعطيــــــزود بقضية مهمتها إنشـــــــر مـــــكل مخب   
 (1) هي: مخبر الإعلام الآلي، مخبر الفيديوـ مخير الصوت. المخـــابر وهذه الدليــــــل وشــــــرعية

 أولا: مخبر الإعلام الآلي:

المعطيات الرقمية )الهاتف، الشريحة، القرص الصلب،  حـوامل ومعـــــالجةل ــــــمن مهامه: تحلي   
 اقة البنكية.ـــــللبط رقميــــــذاكرة الفلاش(. بالإضافة الى تحديد التزوير ال

ة                                            ـــــالمعطل واملــــــوالح زةــــــالأجه وتصليحم ــــــة ترميـــــزاته: محطــــــــمن تجهي   
                   البيانية(.                      لامية )خبرات الإعلام الآلي والتجهيزاتـــــــات الإعـــــــالشبك

لام الآلي.                                                           ــــــرات الإعــــــلإجراء خب ابتة ومحمولةـــــــمحطة ث
 واتف والحاسوب.ـــــــومات الهــــــاز اقتناء معلـــــــجه

                                                           

نائية في مجال الجريمة المعلوماتية، المعهد الوطني للأدلة الجنائية هواري عياش، مداخلة حول مسار التحقيقات الج (1)
.3، ص 2016وعلم الإجرام، جامعة بسكرة، كلية الحقوق،   
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توجيه، فصيلة الأنظمة المشحونة، قاعات )مكتب  7التي يحتوي عليها: تتمثل في  اعاتــوالق   
ع وقاعات اعة موز ــــــات، قـــــــواتف، فصيلة اقتناء المعطيـــــــات، فصيلة الهـــــــة تحليل المعطيـــــــفصيل

 زين. ـــــــتخ

 ديو:ــــــانيا: مخبر الفيــــــــث

بناء مسرح الجريمة  وإعادة ور والفيديوـــالص رعيةـــــارنة الأوجه وشـــــــر الفيديو بمقــــــيختص مخب   
 ات.ــــــوعية الصورة بمختلف التقنيــــــن اد وتحسينـــــــل ثلاثي الأبعــــــبالتشكي

 إعلامية. وحبكات ة والممغنطةــــــالفيديو الرقمي واملــــــوكس وحــــــاز فيديو بــــــمن تجهيزاته: جه

 رائح الفيديو.ـــــلحفظ ش وزعـــــــاكس ثلاثي الأبعاد( ومــــــوديو، مـــــــ)كونتك ست

قاعات )قاعتان للتحليل، قاعة التخزين  4ديو على ــوي مخبر الفيــــــاعات يحتــــــة للقـــــأما بالنسب   
 موزع(. وقاعة

 وت:ــــالثا: مخبر الصــــــث

 وتحديد السرعة ومعرفة وتعديل وت بنزع التشويشـــــارة الصـــــــوعية إشـــــــن نــــمن مهامه: تحسي   
 وتية.ـــــرعية التسجيلات الصــــــش ديدـــــــم وتحـــــالمتكل

التسجيلات  الجة وتحسينــــلامية )معـــــــإع اتـــــــوحبك اعـــــــاز الازدواجية والسمـــــمن أجهزته: جه   
التصليح والتعبير(، أما بالنسبة للقاعات فإنه يحتوي  الصوتية، نسخ الأقراص المضغوطة وأجهزة

 (1)قاعات إضافية.  بر الصوت وخمســــــعلى مخ

 امة للأمن الوطني.ـــــــرع الرابع: المديرية العــــــــالف

مختلف  ريمة الإلكترونية منـديرية للجــــــدت هذه المــــتص/ جوانب التصدي للجرائم الالكترونية: 1
 وانب منها:ـــــالج
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  :النصوص القانونية. في والمتمثلالجانب القانوني 

 القانون و، المدني انون ـــــوالق، 03-05 القانون و 10/12/2006في  خؤر ــــــالم 06-22انون ــــــكق
الى  مكرر 394بالمواد من اص ــــالخ العقوبات انون ــــــوق، 05/08/2009ؤرخ في ــــــالم 04-09

 (1). 7مكرر  394

  :مخابر الشرطة العلمية  وتدعيم والتخصصالمتواصل  التكوين في ويتمثلالجانب التنظيمي
هيكلة مصالح الشرطة القضائية للتصدي  دعيمـرطة القضائية وتــــــالح الولائية للشـــــالمص مــــــوتدعي

 ريمة.ــــــللج
 الوطني الجانب الوقائي التوعوي، ويظهرامة للأمن ـــل الديرية العــــــالجانب التوعوي: لم تغف 

رمجة المديرية العامة لخطوات استباقية للتصدي للجريمة الالكترونية عن طريق ـذلك من خلال ب
 المشاركة في الملتقيات والندوات دراسية وكذاـــوار الـــــــف الأطـــــــوعوية في مختلــــــم دروس تــــــتنظي

 واطن حول خطورة الجرائم الالكترونية.ـــــأنها توعية المـــــــالتي من ش اهراتــــــالتظ وطنية وجميعــــــال
  :للبعد الدولي الذي عادة ما  رونية ونظراـــــريمة الإلكتــافحة الجــــــار مكــــــفي إطالجانب الدولي

لفعالة ي استغلال عضويتها ارائم، لم تغفل المديرية العامة للأمن الوطنـــذه هذا النوع من الجــــــيتخ
ادل ـــالات للتبــــــرة تتيح مجــــــهاته الأخي INTERPOLائية ــــــرطة الجنـــــــدولية للشــــــي المنظمة الــــــف

الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليم المجرمين، وكذا مباشرة الإنابات  وماتي الدولي وتسهلــــالمعل
 ا.ـــــــوث عنهم دوليـــــأوامر القبض للمبح الدولية ونشرائية ــــالقض

 / العمل الميداني للتصدي للجريمة الالكترونية:2

وى الوطني مجموعة من القضايا المتعلقة ـــرية العامة للأمن الوطني على المستـــــعالجت المدي   
 (2)روني. ـــــــانب الإلكتـــــبالج

 

                                                           

حملاوي عبد الرحمن، مداخلة بعنوان "دور المديرية العمة للأمن الوطني في مكافحة الجرائم الالكترونية"، جامعة محمد  (1)
2، ص 2016خيضر، بسكرة، كلية الحقوق،   
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(1) 

 عدد الأشخاص المتورطين المعالجةعدد القضايا  السنوات
2007 31 31 
2008 06 10 
2009 29 21 
2014 245 / 
2015 409 347 

 

 / الصعوبات التي تعترض مكافحة هذه الجريمة:3

 عملية تحصيل المعلومات:

لعاصمة ااط لمزودي الخدمة تتطلب وقت كبير نظرا لتمركزها بالجزائر ـــــــاصة المتعلقة بالارتبــــــخ
 فقط.

 جهل الضحايا بالقانون:

بليغ عن ال فيعدلون عن التـانون يجرم تلك الأفعـــــــوجد هناك قــــــــبمعنى أن الضحية لا يعتقد أنه ي
رائم، كما لا نغفل طبيعة المجتمع الجزائري الذي يخشى نظرة المجتمع للضحية الذي ــــــاته الجــــــه
 رائم.ــــــع في مثل هاته الجــــــيق

 صعوبة تحصيل الأدلة: 

رائم التي ترتكب من الجزائر ومن طرف جزائريين ولكن أثرها خارج ــــــمنها بالج قة ما يتعلـــــخاص
ن فتعتمد مصالح الأمن تحصيل الأدلة من محيط المشتبه فيه نظرا لصعوبة تحصيلها من ــــالوط

 (2)موقع ظهور الجريمة بالخارج. 
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 المؤدية لانتشار الجريمة الالكترونية:/ الأسباب 4

عرضة  ان، فيبقى الطفلـــــل تنعدم في كثير من الأحيــم نقـــرية تقل إن لـــــرقابة الأســــــنجد أن ال   
 وع من الجرائم.ــــــذا النــــــسهلة للمختصين في ه رنت وضحيةــــــاطر الإنتــــــلمخ

في كثير من الأحيان نجد الأشخاص المتورطين  اللامبالاة وأيضـا يالوعار قلة ـــــإط دائما في   
ا رامج الحماية الخاصة بتأمين الأجهزة الالكترونية عند ربطهـون اهتمام ببـــــبشبكة الإنترنت لا يول

 رنت.ــــــبشبكة الإنت

 لالالاستغاطر ـــــالى مخرق ــــــتتط دروستخلو من  الأطــــــواررامج تعليمية بمختلف ــــــد أن بـنج   
 .والإنتــــرنتللتكنولوجيا  المســـيء

اصة عندما يتعلق الأمر بدخول القصر لهذه ــاهي الإنترنت، خــــــود تنظيم خاص بمقـــــعدم وج   
 (1)اكن. ــــــالأم

 / الحلول الممكنة للتصدي للجرائم الالكترونية:5

الوسائل التي من  وتوفير ـــــوعية الأولياءاس المجتمع يجب أن يتم تــــرة هي أســــــار الأســــــباعتب   
 شــــــأنها أن تســــــاعدهم في القيام بدورهم كاملا كمراقب أولي.

اسية أو على الأقل دروس توعوية على مستوى جميع الأطوار التعليمية تركز ـواد أســــــإدراج م   
 ولوجيا الإعلام والاتصال.ـــــلتكنفيها على مخاطر الاستغلال السيئ 

 اطر هذه الجرائم والطرق ـوعية بمخـــــللت ائله السمعية والبصريةــــــراك الإعلام بمختلف وســــــاشت   
اته الحصص دورية ــــــاياهم، كما يجب أن تكون هـــرمين لاصطياد ضحـــــرف المجـــــالمتبعة من ط

 (2)بها مستقبلا.  لــــــومة لهم لتسهيل الفهم والعمـــــالمعل تبسيطع فئات المجتمع و ــــجمي وتمس
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 .ى عات الأخر المختصة في متابعة الجريمة الإلكترونية في التشري لآليات: االثانيالمطلب 

 نذكر منها: إن الأجهزة الخاصة بمتابعة الجريمة الالكترونية كثيرة ومتنوعة

 ربية السعودية والكويت.ـامة للمباحث في المملكة العــــــالع والمديريةر، ـــــث أمن الدولة بمصــــمباح

المعلومات  جمع وتتولى:  (N.S.A)ا في الولايات المتحدة الأمريكية فند وكالة الأمن القومي ـأم
دمي ــــمستخ على والتجسسائية ــالات القضـــــروني على نشاط الاتصــــــريق التنصت الالكتـــــعن ط
ات التجسس و ــــــ: و تتولى عملي (C.I.A)ركزية ــــابرات المــــالة المخـــــــوك  وهنـــــــاكوترات، ـــــالكمبي

 زة مخابر الدول الأخرى و مكافحتها.ـواسيس أجهــــد بالأخير كشف جـــــو يقصاد ــــــالتجسس المض

في إسرائيل  الطيران الاستكشافية ونجد لعاترامج أقمار التجسس وطــاجون: ويتولى مهمة بـــــالبنت
إدارة  ولىـــــوزراء ويتــــــمكتب رئيس ال عـــارات من جهة ويتبــــــاز الاستخبــــــجه از الوسادة: وهوـــــــجه
 ات التجسس تجنيد وزرع العملاء في جميع أنحاء العالم.ــــــشبك

اسية ـــــــــالسي وتراتـــــــوى والتـــــــم القــــــتقيي ولىـــــارجية ويتـــــــوزارة الخ ويتبعاسة: ــــوث السيـــــرة البحــــــــدائ
 (1)العالم العربي عن طريق النشاط التجسسي.  داخل والاجتمـــــــاعية

ي بأنه سيقضي على النظام الالكترون هذا ويتميزرونية العامة: ـــــابة الإلكتــــــانيا نجد النيــــــــوفي الم
مة في سرعة ائية القديــوابق القضــــــات التي يوجهها المتهم لأنه سيكتشف الســـــــاهرة تعدد الجهـــــــظ

 بذلكو المتسلسلة التي يرتكبها معتاد الإجرام،  بالجــرائم ويتنبأررة ـــــــرائم المتكـــــــالج على ويتعــــــرف
 (2). وبســـــــرعةرفة ـــــــرونية بناء على معـــــــــدالة الالكتــــــــالع تتحقــــــق
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ور ــــــلفة مبنية على مدى التطـــــــراحل مختــــــرونية مرت بمـــــــريمة الالكتـــــــالجة الجــــــأن مع حيث   
م ــــــــريعات بما فيهـــــــجميع التش لك ما يصعب علىذرها و ـــــورها وتغيــــــمرتبط بتط لأنهولوجي ـــــالتكن
ق وضيتعريف واسع  تتأرجح بينجعلها  وذلك مارع الجزائري على إيجاد مفهوم متفق عليه ــالمش
.ومكـــــــافحتهادي لها ـــفي التص اختـــــلافد ـــلا يوج لكن  

لازم لوجود أحدث الطرق الناجحة لذلك، أما ـــــولوجي لأي دولة المــــــور التكنــــــراعاة التطــــــمع م   
ريف الجريمة الالكترونية مطلقا عليها اسم المساس بأنظمة ــزائري فقد تطرق الى تعـــــرع الجـــــالمش
اقي أركان الجرائم التقليدية.ـــــــب تختــــــلف عن وأركانها لاات ــــــالجة الآلية للمعطيـــــالمع  

اد وإيجرونية ـالمقارنة أو المشرع الجزائري بتجريم الأعمال الالكت تالتشـــــريعااء و ـــــولم تكتف س   
انون الإجراءات الجزائية، بل أقرت أجهزة خاصة ـــــوبات أو قــــــانون العقــــــونية سواء في قـــــقان مواد
ال والاتصكنولوجيا الإعلام افحة هذه الجريمة كالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتــــلمك

الطرق العلمية المتطورة. بأحدث  

قوله إن المشــــــرع الجـــــزائري أحدث سبــــل قانونية للتصدي لهذه الجرائم  نوفي الأخـــــير ما يمك   
لوجي والســــرعة في الخطيــــــرة وتمــــــاشيا مع النظـــــــام العالمي الدولي المبني على التطــــــور التكنـــــــو 

 الاتصــــــال وبهدف ذلك تطوير منظــــــــومته القضـــــــائية للتصــــــدي لهذه الجريمة.



 
 

 



 أولا: المراجع باللغة العربية

  الجزائرية: النصوص القانونية

 م، يتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم2009ه، 1430شعبان  14، المؤرخ في 04-09انون رقم ـــق
.16/08/2009، صادر بتاريخ 47المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وكافحتها ح ر ع   

، والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 05/08/2000المؤرخ في  03 – 2000رقم : قانون 87ادة ــــــالم
 والمواصلات. السلكية واللاسلكية

المتعلق  01-83انون رقم ــــــ، المتمم لق23/01/2008ؤرخ في ــــــــالم 01-08، قانون رقم 2مكرر 93ادة ـــــــالم
.بالتأمينات  

اص المحلي لبعض ـــــديد الاختصـــــــ، المتضمن تح10/2006ؤرخ في ـــــــالم 348-06م ـــــــرسوم التنفيذي رقـــــالم
.63المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، ج ر عدد   

 

 النصوص القانونية العربية:
اريخ ـــــــــادر بتـــــــة، صــــــرونيــــــــارية الالكتـــــــالتجاملات ـــــــ، متعلق بالمع2002لسنة  2م ــــــــي رقــــــــارة دبـــــــانون إمــــــــق

12/02/2002.  

ادر بتاريخ ــــــ، الص4524ة الهـــــــــــاشمية رقم ـــــــريدة الرسمية للمملكة الأردنيــــــــ، الج2001لسنة  85انون رقم ـــــــــق
31/12/2001.  

 

:العربية الكتب  
رائم المعلوماتية، ماجستير في القانون الجنائي المعلوماتي، دار الثقافة للنشر ــادر المومني، الجـــــــالق ة عبدــــــنهل

.2008م، الطبعة الأولى، الإصدار الأول, 2008-ه1429والتوزيع   

شارع زكريا غنيم  84وان ـــدرية، عنامعية، الإسكنـــــــرونية، دار الجــــــــريمة الالكتــــــــالد ممدوح إبراهيم، أمن الجــــــخ
.2008الإبراهيمية الإسكندرية،   



 30امي علي حامد عباد، الجريمة المعلوماتية واجرام الانترنت، ماجستير في القانون، دار الفكر الجامعي، ــس
.2008الإسكندرية،  –شارع سوتر   

ر، ـــامعة الجديدة للنشـــــــامعة الإسكندرية، دار الجــــــــوق، جـــــــــة الحقوماتية، كليــــــــرائم المعلــــــــريان، الجـــــــمحمد الع
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